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الإطار القانوني للحد� من تضارب المصالح في مجال الخدمة المدنية
"دراسة تحليلية مقارنة بين مصر والإمارات العًربية المتحدة"

 

كريم سيد أبو العزم)1)
تاريخ الاستلام: 05-09-2022               تاريخ القبول: 2023-01-23

ملخص البحث:
ــز نزاهــة الخدمــة  ــح فــي ســبيل تعزي ــدور فكــرة البحــث حــول الحــد مــن تضــارب المصال ت
المدنيــة وت�ديــم خدمــة شــفافة للجمـــور دون تمييــز وتغليــب المصلحــة الخاصــة علــى المصلحــة 
العامــة، وفــي ســبيل ذلــك يتــم البحــث فــي المفاهيــم المشــابـة مـــل تضــارب المـــام والفســاد مــن 
ــى  ــوف عل ــل الوـ ــن أج ــح م ــي لتضــارب المصال ــى الح�ي� ــوم والمعن ــى المفـ ــوف عل ــل الوـ أج

وســائل الحــد مــن هــذا التعــارض.

ــة للحــد مــن تضــارب  ــل الأطــر الدســتورية وال�انوني ــى تحلي ــد ركــزت هــذه الدراســة عل وـ
ــري  ــتور المص ــوص الدس ــض نص ــل بع ــن خاಏل تحلي ــك م ــة وذل ــة المدني ــي الخدم ــح ف المصال
ــوص  ــض نص ــل بع ــة لتحلي ــر، بالإضاف ــة بمص ــدات الحكومي ــة والتعاـ ــة المدني ــن الخدم وـواني

ــة ــلطة ال�ضائي ــك الس ــتريات وكذل ــة والمش ــة المدني ــن الخدم ــارات وـواني ــة الإم ــتور دول دس

ــى  ــي مصــر والإمــارات إل ــن تجربت ــارن بي ــل الم� ــت الدراســة مــن خاಏل التحلي ــد توصل ول�
وجــود العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه الحكومــة المصريــة مــن أجــل تعزيــز الحــد مــن تضــارب 

المـــام المــؤدي لتضــارب المصالــح

الكلمــات الدالــة: تضــارب المصالــح، تضــارب الواجبــات، الفســاد، الفصــل بيــن الســلطات، 
الخدمــة المدنيــة

كلية ال�انون - جامعة أم ال�يوين )أم ال�يوين - الإمارات العربية المتحدة(  (1(

karem.s.aboelazm@gmail.com
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أولاً- المقدمة:

ــى  ــل عل ــل العم ــن أج ــات م ــات والاختصاص ــن الصاಏحي ــد م ــام بالعدي ــف الع ــع الموظ يتمت
تح�يــق المصلحــة العامــة بــدون تحيــز )Seger, 2008(، وتختلــف هــذه الســلطات باخــتاಏف 
ــع  ــه ولمن ــل وج ــى أكم ــه عل ــام بواجبات ــذا الموظــف الع ــوم ه ــى ي� ــغله، وحت ــذي يش المنصــب ال
ــم هــذه الســلطات  ــوم بتنـي ــى الســلطة التشــريعية أن ت� ــه يجــب عل إســاءة اســتخدام ســلطاته، فإن
والاختصاصــات علــى النحــو الــذي يمكــن معــه تجنــب إســاءة اســتغاಏله لســلطاته وذلــك مــن خاಏل 

ــك ــة لذل ــن المنـم ال�واني

وـــد اتخــذت الدولــة المصريــة العديــد مــن الخطــوات الـامــة في ســبيل مكافحــة الفســاد بالجـاز 
الإداري للدولــة، واعتمــدت فــي إحــدى مداخلـــا لمكافحــة الفســاد علــى حـــر تضــارب المصالــح، 
حيــثي يعتبــر ال�انــون رـــم 106 لســنة 2013م فــي شــأن حـــر تعــارض مصالــح المســؤولين فــي 
ــح فــي  ــة نحــو الحــد مــن تضــارب المصال ــة المصري ــة أحــد أهــم مخرجــات سياســات الدول الدول
ــة التــي صاحبـــا إصــدار  ــد مــن السياســات الحكومي ــة، وـــد تاಏ ذلــك العدي الجـــاز الإداري للدول
العديــد مــن ال�وانيــن التــي تيســاعد علــى الحــد مــن تضــارب المصالــح فــي الجـــاز الإداري للدولــة 
ــات  ــا الجـ ــي تيبرمـ ــدات الت ــم التعاـ ــون تنـي ــك ـان ــة وكذل ــة المدني ــون الخدم ــا ـان ــن ضمنـ وم
العامــة. أمــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ف�ــد المــادة 49 مــن المرســوم ب�انــون اتحــادي رـــم 
49 لســنة 2022م بشــأن المــوارد البشــرية فــي الحكومــة الاتحاديــة – والنافــذ اعتبــاراق مــن الـانــي 

مــن ينايــر عــام 2023م - علــى التــزام الموظــف بتجنــب أي تضــارب فــي المصالــح

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التوفيــق بيــن هــذه المصالــح –العامــة والخاصــة– وتجنــب تعارضـا 
ييمكــن أن ييعالــج مــن خاಏل مدونــات ومواثيــق الســلوك والأخاಏق )Sah, 2019(، فإصــدار مدونات 
للســلوك الأخاಏـــي ـــد تيســاعد علــى الحــد مــن تضــارب المصالــح مــن خاಏل وضــع معاييــر تضبــط 
ــض  ــي بع ــه ف ــع أن ــي الواـ ــن ف ــح، لك ــارب المصال ــن تض ــا ـواني ــي لا تيغطيـ ــالات الت ــا المج بـ
 ،)Davis, 1954( ــد تكــون هــذه المدونــات وتلــك المواثيــق مجــرد تكــرار لـــذه ال�وانيــن الأحيــان ـ
ــاز  ــن بالجـ ــي للعاملي ــلوك الوظيف ــة الس ــام 2014م مدون ــي ع ــة ف ــة المصري ــدت الدول ــد اعتم وـ
ــة العمــل الوظيفــي  ــة والتــي تضمنــت العديــد مــن ال�يــم والمعاييــر الخاصــة بمزاول الإداري للدول
العــام والتــي تشــمل العديــد مــن ال�يــم المتعل�ــة بعــدم تضــارب المصالــح فــي الوظيفــة العامــة، وـــد 
أكــدت كذلــك المدونــة الجديــدة الصــادرة عــام 2019م علــى ذات المبــادئ المتعل�ــة بعــدم تضــارب 
المصالــح فــي مجــال الوظيفــة العامــة. أمــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ف�ــد اعتمــدت فــي عــام 
2010م ـــراراق باعتمــاد وثي�ــة مبــادئ الســلوك المـنــي وأخاಏـيــات الوظيفــة العامــة، حيــثي نصــت 

ــأي نشــاط يؤثــر  ــام ب ــادئ العامــة منـــا علــى ضــرورة التــزام الموظــف العــام بعــدم ال�ي فــي المب
علــى واجباتــه ومـامــه الوظيفيــة وتجنــب حــدوث تضــارب مصالــح ســواء كان فعليــاق أم محتــماಏق
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ولكــن مجــرد التنـيــم ال�انونــي لســلطات المســؤولين علــى هــذا النحــو ـــد لا يــؤدي إلــى منــع 
تضــارب المصالــح بالشــكل الشــائع المتعــارف عليــه والمتمـــل فــي حالــة تعــارض مصالــح أحــد 
ــن  ــا. ولك ــى إدارتـ ــل عل ــوم بالعم ــي ي� ــة الت ــة العام ــع المصلح ــة م ــه الخاص ــؤولين أو ذوي المس
هنــاك أشــكالاق أخــرى مــن التضــارب ـــد يــؤدي فــي كـيــر مــن الأحيــان إلــى حــدوث تضــارب فــي 
المصالــح الــذي ينحــدر بــه إلــى درجــات الفســاد ومــن ضمنـــا مــا ييســمى بتعــارض الاختصاصــات 
ــاق ـــد لا تيســاعد علــى منــع هــذا التضــارب أو الحــد  ــة الموجــودة حالي أو المـــام. وال�وانيــن العادي
منــه، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فــإن هــذه ال�وانيــن تتضمــن مــن النصــوص مــا يمكــن أن ييزيــد 
مــن هــذا التضــارب وييعــززه، ويحــدثي هــذا النــوع عندمــا يتولــى المســؤول الحكومــي أكـــر مــن 
منصــب فــي الســلطة التنفيذيــة، بحيــثي أنــه مــن خاಏل إحــدى هاتيــن الســلطتين يؤثــر علــى الأخــرى 

بمــا لــه مــن نفــوذ مــن خاಏل تولــي كليـمــا لتح�يــق مصلحــة خاصــة

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الدســتور المصــري الصــادر عــام 2014م تضمــن بعــض النصــوص 
التــي تحــد صراحــةق مــن تضــارب المصالــح فــي الدولــة بشــكل عــام، وكان مــن أبــرز النصــوص 
الداعمــة لذلــك تلــك التــي تنــص علــى عــدم جــواز الجمــع بيــن عضويــة الحكومــة وعضويــة مجلــس 
النــواب، ثــم جــاءت التعــدياಏت الدســتورية فــي عــام 2019م لتعــزز مــن ذلــك الحـــر وذلــك بالنص 
علــى عــدم جــواز الجمــع بيــن عضويــة الحكومــة وعضويــة مجلــس الشــيوخ وكذلــك عــدم جــواز 
ــة  ــك تضمــن دســتور دول ــس الشــيوخ. كذل ــة مجل ــواب وعضوي ــس الن ــة مجل ــن عضوي ــع بي الجم
الإمــارات علــى العديــد مــن النصــوص - لا ســيما المادتيــن 62 و64 منــه - اللتيــن تعــززا حـــر 
تضــارب المصالــح حيــثي حـــرت علــى أي عضــو مــن أعضــاء الحكومــة أن يدخــل فــي معاملــة 
تجاريــة مــع حكومــة الاتحــاد أو حكومــات الإمــارات أو أن يجمــع مــع منصبــه أكـــر مــن منصــب 

رســمي واحــد فــي حكومــة إحــدى الإمــارات

ويعتبــر هــذا الحـــر الــوارد فــي الدســتور المصــري تعبيــراق صريحــاق علــى مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات، وفــي هــذا الســياق يمكــن ال�ــول إن حـــر تضــارب المصالــح يجســد مبــدأ الفصــل بيــن 
ــى أنـمــا يشــتركان فــي نفــس الـــدف النـائــي مــن إـرارهمــا وهــو  الســلطات مــن جـتيــن، الأول
ــون  ــي ك ــن ف ــة فتكم ــا الـاني ــى إســاءة اســتخدام الســلطة، أم ــون وال�ضــاء عل ــان ســيادة ال�ان ضم
حـــر تضــارب المصالــح أداة تح�يــق مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات مــن كونــه يمنــع احتــكار الســلطة 
ــد تســتخدم الســلطة لتح�يــق مصلحتـــا الخاصــة علــى  مــن ـبــل شــخص واحــد أو جـــة واحــدة ـ

(Nikolov, 2013( حســاب المصلحــة العامــة

ــات  ــن الأدبي ــوم بي ــذا المفـ ــات ه ــوع تعريف ــح فتتن ــارب المصال ــوع تض ــياق موض ــي س وف
ــوف  ــة الوـ ــت الدراس ــد حاول ــون وـ ــي ال�ان ــوارد ف ــف ال ــى التعري ــة إل ــذا بالإضاف ــة، ه المختلف
علــى تعريــف محــدد لتضــارب المصالــح والتفرـــة بينـــا وبيــن المفاهيــم المشــابـة، كمــا تــم إل�ــاء 
الضــوء علــى جـــود الدولــة المصريــة وكذلــك دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي تبنــي واعتمــاد 
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سياســات الحــد مــن تضــارب المصالــح كوســيلة للحــد مــن الفســاد فــي الجـــاز الإداري للدولــة لمــا 
ــي عمــل أجـــزة الخدمــة  ــز أطــر النزاهــة والحوكمــة ف ــل تعزي ــج محمــودة مـ ــك مــن نتائ ــي ذل ف

المدنيــة

ثانياً- الإشكالية البحثًية:

تبــذل الدولــة المصريــة جـــوداق كبيــرة فــي ســبيل الســعي الدائــم نحــو مكافحــة الفســاد بصفــة 
عامــة وفــي الجـــاز الإداري للدولــة بصفــة خاصــة، وـــد اعتمــدت فــي عــام 2013م أحــد الأبعــاد 
الجديــدة فــي مجــال مكافحــة الفســاد وهــو حـــر تعــارض مصالــح المســؤولين فــي الدولــة، وعلــى 
الرغــم مــن هــذه المجـــودات الكبيــرة المبذولــة والتــي أدت إلــى تبنــي سياســات صارمــة تــم التعبيــر 
عنـــا فــي العديــد مــن ال�وانيــن إلا أنــه يوجــد العديــد مــن المعوـــات فــي ســبيل تطبيــق مــن هــذه 
ال�وانيــن وكذلــك عــدم تغطيتـــا للعديــد مــن الجوانــب الـامــة وهــو مــا حاولــت هــذه الدراســة إل�ــاء 

الضــوء عليــه

ــي هــذا  ــاق ملحوظــاق ف ــة المتحــدة ت�دم ــة الإمــارات العربي ــت دول ــد ح�� ــب آخــر ف� ــى جان وعل
المجــال مــن خاಏل النــص فــي التشــريعات المختلفــة علــى حـــر تضــارب المصالــح وهــو الأمــر 
الــذي يدعــو إلــى تنــاول هــذه التجربــة بعنايــة شــديدة، وفــي ضــوء ذلــك يمكــن التعبيــر عــن المشــكلة 

البحـيــة مــن خاಏل التســاؤل التالــي:

إلــى أي مــدى يمكــن أن تســـم الأطــر الدســتورية وال�انونيــة فــي منــع تضــارب المصالــح فــي 
الخدمــة المدنيــة فــي جمـوريــة مصــر العربيــة والإمــارات العربيــة المتحــدة؟

ثالثًاً- أهداف الدراسة:

فــي ســبيل الوصــول إلــى إجابــة عــن التســاؤل الخــاص بالمشــكلة البحـيــة، ســعت الدراســة إلــى 
تح�يــق الأهــداف الآتية:

ــن . 1 ــره م ــن غي ــه وبي ــة بين ــح والتفرـ ــارب المصال ــدد لتض ــف مح ــى تعري ــوف عل الوـ
المفاهيــم المشــابـة.

تحليــل الأطــر الدســتورية وال�انونيــة الحاكمــة لموضــوع تضــارب المصالــح فــي مصــر . 2
والإمــارات.

تنــاول سياســات الدولــة المصريــة والإمارتيــة فــي اســتخدامـا لحـــر تعــارض المصالــح . 3
كأداة للحــد مــن الفســاد فــي الخدمــة المدنيــة.

تحديــد المعوـــات والتحديــات التــي ت�ــف حائــاಏق فــي ســبيل تعزيــز أطــر منــع تضــارب . 4
المصالــح فــي الخدمــة المدنيــة.
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رابعًاً- منهاجية الدراسة:

تم الاعتماد في هذه الدراسة على منـجين أساسيين، هما:

ــي 	  ــح ف ــارب المصال ــوم تض ــرض لمفـ ــد التع ــك عن ــي، وذل ــي التحليل ــج الوصف المنه
ــات  ــام والواجب ــارب المـ ــل تض ــه مـ ــابـة ل ــم المش ــك المفاهي ــة وكذل ــات المختلف الأدبي
وأيضــاق مفـــوم الفســاد الــذي يختلــط بــه إلــى حــد كبيــر وذلــك مــن أجــل الوـــوف علــى 
ــواع  ــالات وأن ــى ح ــوف عل ــى الوـ ــة إل ــح، بالإضاف ــارب المصال ــدد لتض ــف مح تعري

ــة. ــال الإدارة العام ــي مج ــح ف ــارب المصال تض

منهــج تحليــل المضمــون، تــم اســتخدامه لتحليــل الأطــر الدســتورية وال�انونيــة الحاكمــة 	 
لمنــع تعــارض المصالــح فــي مصــر والتــي تتمـــل فــي ال�انــون رـــم 106 لســنة 2013م، 
وال�انــون رـــم 81 لســنة 2016م، وكذلــك ال�انــون رـــم 182 لســنة 2018م، والمرســوم 
ــم 9  ــون اتحــادي رـ ــه بالمرســوم ب�ان ــم 11 لســنة 2008م وتعدياಏت ــون اتحــادي رـ ب�ان
ــم 17 لســنة 2016م، ليــس هــذا فحســب،  ــون اتحــادي رـ لســنة 2011م والمرســوم ب�ان
وإنمــا كذلــك تحليــل بعــض نصــوص الدســتور الحاكمــة لتضــارب المصالــح وأيضــاق عنــد 
تحليــل السياســات الحكوميــة فــي هــذا المجــال بمــا فــي ذلــك مدونــات الســلوك الوظيفــي 

المصريــة الصــادرة عامــي 2014م، 2019م والإمارتيــة الصــادرة عــام 2010م. 

خامساً- تقسيم الدراسة:

اعتمــاداق علــى مــا تســعى الدراســة إلــى تح�ي�ــه مــن أهــداف فــي ســبيل الإجابــة عــن التســاؤل 
الخــاص بالمشــكلة البحـيــة، يمكــن ت�ســيم الدراســة إلــى ثاಏث مباحــث يليـــا خاتمــة متضمنــة النتائج 

والتوصيــات، وذلــك علــى النحــو التالــي:

ــام 	  ــارب المـ ــح، تض ــارب المصال ــاد، تض ــي: "الفس ــار المفاهيم ــث الأول: الإط المبح
والواجبــات".

المبحــث الـانــي: التنـيــم الدســتوري وال�انونــي لحــالات تضــارب المصالــح فــي الخدمــة 	 
المدنيــة فــي مصــر والإمــارات.

المبحث الـالث: مشكاಏت معالجة حالات تضارب المصالح في الخدمة المدنية.	 
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المبحــث الأول: الإطــار المفاهيمــي: " الفســاد، تضــارب المصالــح، 
تضــارب المهــام والواجبــات"

تمهيد

يتــم اســتخدام مفـــوم التضــارب، أو التعــارض، أو التصــادم، أو التنــازع، فــي المصالــح 
ــي  ــت ف ــو اختلف ــى ول ــة أيضــاق حت ــون متطاب� ــن أن تك ــن الممك ــة وم ــردات متبادل ــات ومف كمرادف
ــم تنــاول أحــد تلــك المفــردات  بعــض مضامينـــا، فإنـــا تلت�ــي فــي بواعــــا وأهدافـــا، فعندمــا يت
فإنـــا تعنــي باـــي مفرداتـــا ومختلــف اســتعمالاتـا )درويــش، 2008(، كذلــك عنــد اســتخدام هــذه 

ــي الآخــر ــإن أي منـــا يعن ــر عــن تضــارب المـــام ف ــي التعبي ــردات ف المف

 (Nikolov, 2013( إن ظاهــرة تضــارب المصالــح فــي ال�طــاع العــام مــن الـواهــر ال�ديمــة
ولكــن لــم يكــن مصطلــح تضــارب المصالــح معــروف ـديمــاق حيــثي ييعتبــر هــذا المصطلــح حديــث 
نســبياق )Brenkert, G. G., & Beauchamp, T. L, 2010(، وـــد بــدأت تــزداد هــذه الـاهــرة 
ــثي ظـــر  ــم )Fisman, 2001(، حي ــد مــن دول العال ــي العدي ــي ف ــت الحال ــي الوـ ــر ف بشــكل كبي
هــذا المصطلــح لأول مــرة فــي إطــار ـانونــي عــام 1971م فــي ـامــوس ”Black’s Law“ت 

(Luebke, 1987(

كمــا ظـــر موضــوع تضــارب المصالــح كموضــوع متعلــق بأخاಏـيــات العمــل عــام 1982م، 
عندمــا ـــام ”مايــكل ديفيــز“ بتحليــل منـجــي لمفـــوم تضــارب المصالــح )Davis, 1982(، وـــد 
 Carson,( تبعــه بعــد ذلــك فــي تعريــف وتحليــل مفـــوم تضــارب المصالــح العديــد مــن الكتــاب

(2004; Kuoman and Leyens, 2008; Kinander, 2018

وفــي ضــوء ازديــاد هــذه ظاهــرة ف�ــد تعــددت التعريفــات المختلفــة لتضــارب المصالــح، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فإنـــا تتداخــل مــع بعــض المفاهيــم الأخــرى مـــل تضــارب المـــام والواجبــات. 
فتضــارب المصالــح لا يعــد فــي حــد ذاتــه فســاد – فـمــا أمــران مختلفــان – حيــثي إنــه يوجــد خلــط 
ــان، فـاهــرة تضــارب  ــر مــن الأحي ــي كـي ــة واضحــة بينـمــا ف ــر وعــدم وجــود حــدود فاصل كبي
المصالــح توصــف بأنـــا مشــكلة إداريــة وسياســية وـانونيــة عامــة، أمــا الفســاد ف�ــد أكــدت العديــد 
مــن الدراســات علــى أنــه مشــكلة إجراميــة تســبب العديــد مــن العواـــب الوخيمــة علــى المســتويات 

(Hine & Peele, 2016( ال�انونيــة والاـتصاديــة والإداريــة وأيضــاق السياســية والاجتماعيــة

 ،)Trost and Gash, 2008( ومفـــوم تضــارب المصالــح مــن المفاهيــم الحديـــة نســبياق
حيــثي إنــه مفـــوم سياســي وـانونــي واـتصــادي واجتماعــي وث�افــي )OECD, 2005( مــن 
ــد  ــا أو الح ــى منعـ ــدرة عل ــي ال� ــه وبالتال ــد حالات ــق لتحدي ــف دـي ــى تعري ــوف عل ــب الوـ الصع
منـــا )Demmke, Bovens and Latter, 2008(، ومــن ثــم فإنــه حتــى يمكــن الوـــوف علــى 
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تعريــف دـيــق لتضــارب المصالــح لا بــدً مــن الوـــوف علــى تعريفــات دـي�ــة للمفاهيــم المشــابـة أو 
ــة: ــاط التالي ــم مــن خاಏل الن� ــي هــذه المفاهي ــك مــن خاಏل البحــث ف ــه وذل المرتبطــة ب

 	“Corruption” أولاق- ماهية الفساد

 	“Conflict of Interest” ثانياق- ماهية تضارب المصالح

 	“Conflict of Duties” ثالـاق- ماهية تضارب المـام والواجبات

”Corruption“ أولاً- ماهية الفساد

ــول  ــي ح� ــة ف ــات المختلف ــن الأدبي ــد م ــي العدي ــة ف ــغ مختلف ــاد بصي ــف الفس ــد جــري تعري ل�
علميــة متنوعــة مـــل العلــوم السياســية وال�انــون والإدارة والاـتصــاد وغيرهــا، كمــا ـامــت العديــد 
مــن المنـمــات الدوليــة بوضــع تعريــف لمفـــوم الفســاد، كمــا أن العديــد مــن الــدول أيضــاق ـامــوا 
ــى  ــا الفســاد والســعي نحــو الوـــوف عل ــة، والاهتمــام هن بتعريــف الفســاد فــي تشــريعاتـم المختلف
تعريــف محــدد للفســاد لا يعتبــر غايــة أو هــدف الدراســة فــي حــد ذاتـــا، وإنمــا الـــدف الأساســي 
ــر  ــن بشــكل كبي ــارب المفـومي ــك نـــراق لت� ــح وذل ــن تضــارب المصال ــه وبي ــة بين ــه هــو التفرـ من

وأيضــاق كــون هنــاك احتماليــة وـــوع الفســاد نتيجــة لتضــارب المصالــح

 Tanzi,("ــاص ــب خ ــق مكس ــة لتح�ي ــلطة العام ــتعمال الس ــاءة اس ــه "إس ــاد بأن ــرف الفس فييع
ــق  ــتـدف تح�ي ــرف يس ــي منح ــلوك بيروـراط ــه س ــاد الإداري بأن ــرف الفس ــك ييع 1998(، وكذل

منافــع ذاتيــة بطري�ــة غيــر شــرعية وبــدون وجــه حــق، وأحــد تعريفــات الفســاد الأكـــر تفصــياಏق 
ــزاز،  ــك الرشــوة والابت ــن مكاســب خاصــة ويشــمل ذل ــي، لت�ني ــو "اســتخدام المنصــب العموم ه
ــل، ويشــمل أيضــاق أنواعــاق أخــرى  ــى الأـ ــن عل ــى مشــاركة طرفي ــان بالضــرورة عل وهمــا ينطوي
مــن ارتــكاب الأعمــال المحـــورة التــي يســتطيع الموظــف العــام ال�يــام بـــا بمفــرده، ومــن بينـــا 

الاحتيــال والاختاಏس")أفنــدي، 2001م(

ــد ركــز فــي تعريفــه للفســاد علــى أنــه " إســاءة اســتخدام واختــراق ال�واعــد الرســمية  فالبعــض ـ
ــك  ــى هــذا التعريــف أن الغــرض مــن ذل للمنصــب" )Kurer, 2005(، كمــا أضــاف آخــرون عل

(Shah, 2007( يكــون لتح�يــق مصلحــة شــخصية

كمــا ـــام آخــرون بتعريــف الفســاد علــى أنــه "فشــل الســلطات الحكوميــة فــي تح�يــق النزاهــة" 
)Johanston, 2014(. أمــا البنــك الدولــي الفســاد فــي الت�ريــر الصــادر عنــه عــام 1996م بأنــه 

ــل موظــف  ــثي يت�ب "ســوء اســتخدام الســلطة العامــة مــن أجــل تح�يــق مكســب خــاص يتح�ــق حي
رســمي رشــوة أو يطلبـــا ويســتجديـا أو يبتزهــا، وـــد يكــون ذلــك م�ترنــاق بســوء اســتخدام للســلطة 
حينمــا ي�ــدم رجــال الأعمــال مــن ال�طــاع الخــاص الرشــاوى عــن ـصــد التحايــل علــى السياســات 
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العامــة وال�وانيــن واللوائــح للحصــول علــى ميــزة تنافســية أو ربــح أو مزايــا شــخصية، ويمكــن أن 
يحــدث ســوء اســتغاಏل الســلطة العامــة أيضــاق مــن أجــل مغنــم شــخصي حتــى ولــو لــم يحــدث ت�ديــم 
رشــوة، وذلــك عــن طريــق محابــاة الأـــارب أو التوصيــة بـــم أو ســرـة مــوارد وأماಏك الدولــة أو 

تبديدها")أفنــدي، 2001م(

كمــا تــم تعريــف الفســاد أيضــاق علــى أنــه "ت�ديــم الموظفيــن الحكومييــن )الــوكاಏء( لمصالحـــم 
ــة  ــر النزاهــة والأمان ــن( أو الإخاಏل بمعايي ــن )الموكلي ــح المواطني ــى حســاب مصال الشــخصية عل

(Underkuffler, 2009; Funderburk, 2016("والاســت�امة

إن الفســاد وف�ــاق لمــا ت�ــدم إنمــا ينطــوي علــى ارتــكاب جريمــة معينــة مــن الجرائــم المنصــوص 
عليـــا باتفاـيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والمتمـلــة فــي جرائــم رشــوة الموظفيــن العمومييــن، 
واخــتاಏس الممتلــكات العامــة أو تبديدهــا أو تســريبـا، والمتاجــرة بالنفوذ، إســاءة اســتعمال الســلطة، 
ــا  ــب عليـ ــي يترت ــم الت ــن الجرائ ــك م ــى ذل ــا إل ــوال، وم ــيل الأم ــروع، غس ــر المش ــراء غي والاث
ــة  ــة )اتفاـي ــة العام ــات الوظيف ــل الاخاಏل بم�تضي ــي م�اب ــام ف ــع شــخصي للموظــف الع ــق نف تح�ي

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 2003).

”Conflict of Interest“ ثانياً- ماهية تضارب المصالح

الإداري  ال�انــون  يختــص  التــي  الموضوعــات  مــن  المصالــح  يعــد موضــوع تضــارب 
ــة مــن  ــة بيــن موظفــي الخدمــة المدني ــم العاಏـ ــوم بتنـي ــك لأن هــذا الموضــوع ي� بمعالجتـــا؛ وذل
جـــة والدولــة أو جـــاز الإدارة العامــة مــن جـــة أخــرى، وـواعــد تضــارب المصالــح هــي جــزء 
ــاق  ــك تجنب ــا وذل ــون بأحكامـ ــا ويلتزم ــون لـ ــثي يخضع ــن، حي ــن العموميي ــات الموظفي ــن التزام م

(Nikolov, 2013( لتوـيــع جــزاءات عليـــم

ــد عرفـــا البعــض  ــة، ف� ــات المختلف ــح فــي الأدبي ــات لمفـــوم تضــارب المصال تتعــدد التعريف
علــى أنـــا "تغليــب مصلحــة علــى مصلحــة وإعاಏء طــرف علــى طــرف حتــى ولــو تــم ذلــك فــي 
غيــر حــالات الغلــو والاســتعاಏء، أو بغيــر ـصــد متعمــد مــن ـبــل أي مــن الأطــراف" )درويــش، 
 Nikolov,( "كمــا تــم تعريفـــا علــى أنـــا "شــكل مــن أشــكال إســاءة اســتخدام الســلطة ،)2008

(2013

ــة  ــح الخاص ــن المصال ــارض بي ــارب أو تع ــه تض ــى أن ــح عل ــارب المصال ــى تض ــر إل ويينـ
ــي  ــة الت ــح العام ــن المصال ــر، وبي ــذا الأخي ــط بـ ــة، أو شــخص مرتب ــة عام ــؤدي وظيف لشــخص ي
يجــب علــى الشــخص المذكــور أن ييدافــع عنـــا مــن خاಏل الســلطة الممنوحــة لــه بموجــب وظيفتــه 
 DesNoyer, 2004; Moore, 2001; Kay, Note, 1994; Kreitner, 2005;( العامــة 

.(Anchker, 2007
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ــون للمســؤول  ــة يك ــه "كل حال ــى أن ــح عل ــد عــرف المشــرع المصــري تضــارب المصال وـ
ــاق أو  ــاق مطل� ــارض تعارض ــة تتع ــة أو معنوي ــة مادي ــه مصلح ــط ب ــخص المرتب ــي أو الش الحكوم
ــام أو  ــال الع ــى الم ــه مــن نزاهــة واســت�اಏل وحفاظــاق عل ــه أو وظيفت ــه منصب ــا يتطلب ــع م نســبياق م
أن تكــون ســبباق لكســب غيــر مشــروع لنفســه أو للشــخص المرتبــط بــه" )المــادة )2( مــن ـانــون 
رـــم 106 لســنة 2013م(. ويكــون التعــارض مطل�ــاق فــي كل حالــة يترتــب عليـــا ضــرر مباشــر 
أو مح�ــق للمصلحــة العامــة أو الوظيفــة العامــة، ويكــون نســبياق فــي كل حالــة يحتمــل فيـــا وـــوع 
ضــرر للمصلحــة أو الوظيفــة العامــة )المــادة )2( مــن ـانــون رـــم 106 لســنة 2013م(. ولــم ي�ــم 
المشــرع الإماراتــي بالإشــارة إلــى تعريــف محــدد لتضــارب المصالــح، ولكنــه ذكــر العديــد مــن 
بيــل تضــارب المصالــح وكانــت هــذه الحــالات علــى ســبيل المـالــث وليــس  الحــالات التــي تعــد مــن ـ
الحصــر، وذلــك مـــل الحــالات المنصــوص عليـــا بالمــادة 49 مــن المرســوم ب�انــون اتحــادي رـــم 
ــار بشــأنه  49 لســنة 2022م ســالف الذكــر التــي ألزمــت الموظــف بتجنــب أي عمــل يمكــن أن تيـ

شــبـات تضــارب المصالــح ومنـــا الاشــتراك فــي أيــة عمليــة أو ـــرار رســمي يؤثــر بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر علــى نجــاح متعـــد أو مــورد مــن اـاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة، وكذلــك حـــر 
الاشــتراك فــي أي ـــرار ـــد يــؤدي إلــى منــح أيــة منافــع لأي مــن أـاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة، 
كذلــك حـــرت ذات المــادة اســتغاಏل الموظــف منصبــه الوظيفــي أو تســريب أيــة معلومــات حصــل 
ــه لتح�يــق أهــداف معينــة أو الحصــول علــى خدمــة أو معاملــة خاصــة مــن أي  عليـــا بحكــم عمل

جـــة كانــت

ــن  ــم ـواني ــب معـ ــون، وتتطل ــب ال�ان ــن بموج ــل معي ــط بعم ــح إذن مرتب ــارب المصال فتض
دول العالــم حتــى يحــدثي تضــارب فــي المصالــح أن ي�ــوم الشــخص المؤتمــن – الموظــف العــام – 
.(Nikolov, 2013( ســلطاته المخولــة إليــه بموجــب ال�وانيــن واللوائــح لتح�يــق مصلحــة خاصــة

لكــن يجــب التنويــه علــى أن تضــارب المصالــح "حالــة" وليــس فعــل، بمعنــى أن المســؤول أو 
الموظــف العــام ـــد يجــد نفســه فــي حالــة تضــارب فــي المصالــح، ولكــن بــدون التصــرف بشــكل 
فاســد )Reed, 2008(. إلــى هنــا تعتبــر هــذه الحالــة تضــارب مصالــح، أمــا إذا اتخــذ المســؤول 
أو الموظــف فعــل أو رد فعــل – وف�ــاق لـــذه الحالــة – علــى حســاب المصلحــة العامــة فــإن ذلــك ـــد 
ييشــكل جريمــة فســاد أو اســتغاಏل نفــوذ أو غيرهــا مــن الجرائــم، كل مــا يـمنــا توضيحــه هنــا أن 

تضــارب المصالــح فــي حــد ذاتــه لا ييشــكل جريمــة

ويحــدث تضــارب المصالــح فــي الحــالات الســاب�ة حتــى ســواء كانــت الفائــدة ماديــة ملموســة 
ــارب  ــن تض ــن م ــاك نوعي ــإن هن ــك ف ــاق لذل ــة )Nikolov, 2013(، وف� ــر ملموس ــة غي أو معنوي
المصالــح، النــوع الأول يتمـــل فــي تضــارب المصالــح الماليــة وذلــك مـــل ـبــول الـدايــا والمزايــا 
الماديــة، أمــا النــوع الـانــي فييشــكل تضاربــاق فــي المصالــح غيــر الماليــة وذلــك مـــل الحصــول علــى 
وظيفــة لأحــد الأشــخاص المرتبطيــن أو أيــة ميــزة أخــرى لا تــؤدي إلــى زيــادة ممتلــكات الشــخص 

(Faruk, 2009( المســؤول أو ذمتــه الماليــة
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ــل  ــثي يدخ ــرف، بحي ــدد كل ط ــى وإن تع ــن حت ــن طرفي ــة بي ــو عاಏـ ــح ه ــارب المصال فتض
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــو م ــا وه ــام كليـم ــذب اهتم ــا يج ــأن موضــوع م ــان بش ــن أو يرتبط ــن الطرفي هذي
ــب  ــن تغلي ــاول كاಏ الطرفي ــا، وييح ــتاಏف بينـم ــك الاخ ــاق وكذل ــر الاتف ــض عناص ــد بع أن يتواج
مصلحتــه وتعـيــم اســتفادته علــى حســاب الطــرف الآخــر مــن أجــل تح�يــق أكبــر ـــدر ممكــن مــن 

ــش، 2008) ــرف الآخر)دروي ــاب الط ــى حس ــه عل ــب لصالح ــع والمكاس المناف

وبالتالــي فــإن تعـيــم أي مــن المصلحتيــن لا بــدً أن يأتــي علــى حســاب الأخــرى، فالمســؤول 
الحكومــي )الموظــف العــام( يكــون لــه مصلحتــان، أولاهمــا خاصــة وهــي تلــك التــي يتمتــع بـــا 
ــه  ــه أو منصب ــع المواطنيــن، أمــا الأخــرى فـــي المصلحــة العامــة التــي ييمـلـــا بحكــم وظيفت جمي
والتــي يجــب عليــه أن يســعى دائمــاق إلــى تغليبـــا علــى مصلحتــه الخاصــة، فعنــد حــدوث التضــارب 
بيــن المصلحتيــن لا بــدً وأن ي�ــوم بتغليــب المصلحــة العامــة والإفصــاح للجـــات المعنيــة عــن وـوع 

تضــارب فــي المصالــح حتــى ييمكــن تجنيــب حــدوث هــذا التضــارب مســت�باಏق

”Conflict of Duties“ ثالثًاً- ماهية تضارب المهام والواجبات

تضــارب المـــام والواجبــات إنمــا يعنــي أن يكــون هنــاك تعارضــاق فــي المصالــح العامــة، وذلك 
ــه التضــارب أو التعــارض بيــن مصلحــة عامــة  ــذي يكــون في ــح ال علــى عكــس تضــارب المصال
وأخــرى خاصــة، وهــذه الحالــة مــن المتصــور حدوثـــا عندمــا يتولــى الموظــف العــام أو المســؤول 
أكـــر مــن وظيفــة أو منصــب ثــم ي�ــع التعــارض بينـمــا. كأن يتــرأس المســؤول الحكومــي جـتيــن 
مــن المحتمــل أن تتعــارض مصالــح كل منـمــا لا ســيما إذا كانــت إحــدى هــذه الجـــات مــن الجـــات 

(Chandler, 1989; Glover, 2002( التــي تمــارس اختصــاص رـابــي علــى الجـــة الأخــرى

ويذهــب أحــد الف�ـــاء إلــى أن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات تجســيداق ح�ي�يــاق وحرفيــاق لتضــارب 
المـــام والواجبــات، فــإذا كان الشــخص يجمــع بيــن عضويــة الحكومــة وعضويــة البرلمــان، فـنــا 
ــل  ــة العم ــخص بمزاول ــوم الش ــف ي� ــات، فكي ــام والواجب ــي المـ ــارب ف ــدثي تض ــد يح ــكل تأكي ب
الرـابــي علــى نفســه وهــو بصــدد ال�يــام بوظيفتــه التنفيذيــة، وـــد يــؤدي تضــارب المـــام والواجبات 
إلــى تضــارب فــي المصالــح بشــكل مباشــر وذلــك عندمــا يســتغل المســؤول ســلطته الرـابيــة فــي 
تســـيل بعــض المزايــا لوظيفتــه التنفيذيــة مــن أجــل الحصــول مــن الأخيــرة علــى مصلحــة ماديــة 

(Nelson, 2011( ــة أو معنوي

فتضــارب الواجبــات إنمــا يعنــي وجــود تضاربــاق بيــن واجبــات ـانونيــة لا يســتطيع معــه الفــرد 
بــأن ييحــدث التــوازن بينـمــا، فاಏ مفــر مــن هــذا الموـــف ســوى تغليــب مصلحــة علــى الأخــرى، 
ــن  ــي بي ــة يأت ــي هــذه الحال ــة، لأن التضــارب ف ــة ســوف يضــر بالمصلحــة العام ــي النـاي وهــو ف
ــب مصلحــة  ــى تغلي ــؤدي إل ــات ي ــن )McCarty, 1991(. فتضــارب الواجب ــن عموميتي مصلحتي

(Timmermann & Dilemmas, 2013( ــة الأخــرى ــة العام ــى المصلح ــة عل عام
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وبالتالــي يــــر جليــاق الفــارق بيــن تضــارب المصالــح ”COI“ وتضــارب المـــام أو الواجبات 
”COD“ فــي أن الأول يكــون الصــراع أو التعــارض بيــن المصلحــة العامــة والخاصــة، أمــا الـاني 

ــؤدي  ــان الصــراع أو التعــارض يكــون بيــن مصلحتيــن عموميتيــن، وإن كان مــن الممكــن أن ي ف
هــذا الأخيــر إلــى تضــارب المصالــح وذلــك علــى النحــو الــذي ســوف يتــم إيضاحــه فــي لاح�ــاق

وـــد اتضــح مــن تعريــف الفســاد فــي الن�طــة الأولــى أنــه لا يوجــد تعريــف موحــد لــه يحـــى 
ب�بــول عالمــي )عبــد ال�ــادر، 2015م(، حيــثي إن هنــاك صعوبــة فــي الوـــوف علــى تعريــف محــدد 
ــن  ــارق بي ــده هــو وجــود ف ــي تحدي ــة ف ــذي لا يجــد صعوب ــر ال ــن الأم ــن الأســباب، ولك ــد م للعدي
تضــارب المصالــح مــن جـــة والفســاد مــن جـــة أخــرى، فطالمــا لــم يحــرك الموظــف العــام ســاكناق 
فــي حالــة تضــارب المصالــح وعــدم انحيــازه للمصلحــة الخاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة 
فاಏ يعتبــر ذلــك جريمــة ولا يعتبــر فســاداق، أمــا إذا انحــاز الموظــف العــام لمصلحتــه الشــخصية أو 
ــة  ــى جريم ــح إل ــي المصال ــا يتحــول الموضــوع مــن مجــرد تضــارب ف ــه فـن ــه أو أصدـائ لأـارب

فســاد بالمعنــى المت�ــدم

ومــن أجــل وضــع حــدود فاصلــة بيــن الفســاد وغيــره مــن المصطلحــات ســالفة البيــان يجــب 
تضميــن هــذه الحــدود والفروـــات فــي التشــريعات الوطنيــة. فالمحــدد الأساســي لمــا يمكــن اعتبــاره 
ــف درجاتـــا. والم�صــود  ــي المـــام هــو التشــريعات بمختل ــح أو ف ــي المصال ــاق ف فســاداق أو تضارب
بتحديــد التشــريعات لـــذه الفــوارق ليــس ف�ــط ال�يــام بوضــع تعريفــات لـــا، وإنمــا يي�صــد فــي هــذا 
ــى  ــك، حيــثي يجــب أن تحــاول هــذه التشــريعات الوـــوف عل ــر مــن ذل الســياق مــا هــو أبعــد بكـي

الحــالات المختلفــة لمــا يعبــر عــن كل مــن المفاهيــم الســاب�ة

فاعتبــار فعــل أو ســلوك معيــن فســاداق أو غيــر ذلــك يجــب أن يتــم تنـيمــه بشــكل دـيــق مــن 
ــألة أو  ــذه المس ــن تنـــم ه ــي بإصــدار ـواني ــد تنتـ ــي ـ ــة والت ــة المختلف خاಏل السياســات الحكومي
مــن خاಏل ال�ــرارات أو الخطــط الاســتراتيجية وغيرهــا مــن الأدوات والأســاليب التــي يمكــن مــن 

خاಏلـــا تبنــي وتنفيــذ سياســة معينــة.

وفــي هــذا الســياق ف�ــد وضــع الدســتور المصــري الصــادر عــام 2014م وتعدياಏتــه موضــوع 
تضــارب المصالــح فــي الجـــاز الإداري للدولــة وهــو مــا شــكل المرجعيــة الأساســية للمشــرع فــي 
تنـيمــه لتضــارب المصالــح مــن خاಏل ال�وانيــن المختلفــة وهــو مــا ســتحاول الن�طــة التاليــة إل�ــاء 

الضــوء عليــه وعرضــه بشــكل مفصــل
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تضــارب  لحــالات  والقانونــي  الدســتوري  التنظيــم  الثًانــي:  المبحــث 
المصالــح فــي الخدمــة المدنيــة فــي مصــر والإمــارات

تمهيد

ــيداق  ــر تجس ــلطات يعتب ــن الس ــدأ الفصــل بي ــح – رأي البعــض – أن مب ــم التوضي ــبق وأن ت س
ح�ي�يــاق وحرفيــاق لتضــارب المـــام والواجبــات، فــإذا كان الشــخص يجمــع بيــن عضويــة الحكومــة 
ــؤدي  ــد ي ــات، وـ ــام والواجب ــي المـ ــارب ف ــدثي تض ــد يح ــكل تأكي ــا ب ــان، فـن ــة البرلم وعضوي
ــا يســتغل  ــك عندم ــح بشــكل مباشــر وذل ــي المصال ــى تضــارب ف ــات إل ــام والواجب تضــارب المـ
المســؤول ســلطته الرـابيــة فــي تســـيل بعــض المزايــا لوظيفتــه التنفيذيــة مــن أجــل الحصــول مــن 

(Nelson, 2011( ــة ــة أو معنوي ــة مادي ــى مصلح ــرة عل الأخي

حيــثي إن تركيــز الســلطات فــي يــد شــخص أو جـــة واحــدة ـــد يــؤدي إلــى الفســاد )خطــاب، 
2000(، ومــن ثــم يجــب ت�ســيم وتوزيــع العمــل وتخصيصــه علــى جميــع الجـــات المعنيــة وجميــع 

ادر  صــره علــى شــخص واحــد، حيــثي إنــه لا يوجــد جـــة واحــدة أو شــخص واحــد ـ الأفــراد وعــدم ـ
علــى ممارســة وظائــف الدولــة منفــرداق )أفاಏطــون، 1968م(. فــكل جـــة مــن الجـــات أو ســلطة 
مــن الســلطات الـاಏثــة لـــا وظيفــة محــددة يجــب أن ت�ــوم كل منـــا بوظيفتـــا علــى أكمــل وجــه دون 
تدخــل فــي عمــل الســلطة الأخــرى أو أن ت�ــوم بعمــل الســلطة الأخــرى )غــازي، 1996م(. فأنشــطة 
ــى كل منـــا جـــة متخصصــة  ــة )درويــش، 1978م( يجــب أن ي�ــوم عل ــة الـاಏث أو وظائــف الدول

ت�ــوم عليـــا دون التدخــل فــي وظيفــة أخــرى غيــر تلــك الموكلــة إليـــا

ــد  ــبيل الوحي ــو الس ــدأ ه ــذا المب ــو أن ه ــلطات ه ــن الس ــاس الفصــل بي ــض أن أس ــرى البع وي
ــن  ــه روح ال�واني ــي كتاب ــكيو ف ــى رأي مونتس ــم عل ــاق منـ ــك تأسيس ــراد، وذل ــة الأف ــون حري لص
ــع بســلطة  ــإذا مــا تمت ــى إســاءة اســتخدام الســلطة"، ف ــل إل مــن "أن النفــس البشــرية يمكــن أن تمي
ــن  ــى الفصــل بي ــق عل ــا ينطب ــي اســتعمالـا )ديـــوم، 2016م(. وم ــى التعســف ف ــرداق ســعى إل منف
ــبيل  ــى س ــا، فعل ــام داخــل إحداهم ــلطة أو المـ ــز الس ــى تركي ــك عل ــق كذل ــة ينطب ــلطات الـاಏث الس
المـــال تولــي مســؤول واحــد العديــد مــن المناصــب التنفيذيــة داخــل الســلطة التنفيذيــة مــن شــأنه 
ــم  ــد نـ ــك ف� ــام، لذل ــارب المـ ــدوث تض ــد ح ــلطته عن ــتعمال س ــي اس ــف ف ــى التعس ــؤدي إل أن ي
ــات  ــام والواجب ــارب المـ ــلطات أو تض ــن الس ــل بي ــة الفص ــري عملي ــتوري المص ــرع الدس المش
ــه عــام 2019م، كمــا نـــم المشــرع  ــة فــي دســتور عــام 2014م وتعدياಏت ــن الســلطات المختلف بي
العــادي فــي مصــر والإمــارات مــن خاಏل ال�وانيــن المختلفــة عمليــة الحــد مــن تضــارب المصالــح 
والواجبــات، بالإضافــة إلــى ذلــك، عملــت الحكومــة المصريــة ونـيرتـــا الإمارتيــة علــى اعتمــاد 
سياســات الحــد مــن تضــارب المصالــح والعمــل علــى تنفيذهــا بشــكل موســع فــي الخدمــة المدنيــة
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وعلــى الرغــم مــن المجـــود الكبيــر الــذي تبذلــه الدولــة المصريــة فــي ســبيل الحد مــن تضارب 
المصالــح والعمــل علــى منعــه، إلا أنــه يوجــد مــن النصــوص ال�انونيــة مــا ـــد تيســاعد علــى ـيــام 
حــالات مــن التضــارب، ليــس هــذا فحســب، وإنمــا صــدرت بعــض ـــرارات مــن الحكومــة 
المصريــة التــي تشــكل حالــة مــن حــالات تضــارب المـــام بشــكل صريــح ويــؤدي بشــكل مباشــر 
إلــى ـيــام حــالات تضــارب فــي المصالــح، وهــو مــا ســوف يتــم معالجتــه فــي لاح�ــاق عنــد التعــرض 
ــى عكــس  ــك عل ــة وذل ــي الجـــاز الإداري للدول ــح ف لمشــكاಏت معالجــة حــالات تضــارب المصال
الوضــع ال�ائــم فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة الــذي يســاهم فــي تعزيــز ـيــم النزاهــة والشــفافية 
والحــد مــن تضــارب المصالــح. وفــي ضــوء ذلــك ســوف تيعالــج هــذه الن�طــة الإطــار الدســتوري 

وال�انونــي لتضــارب المصالــح

ــتور  ــوص الدس ــن نص ــد م ــي العدي ــي ف ــري والإمارات ــتوري المص ــرع الدس ــم المش ــد نـ ف�
ــي  ــة، وف ــة وال�ضائي ــريعية والتنفيذي ـــاಏث التش ــلطات ال ــبة للس ــح بالنس ــارب المصال ــألة تض مس
مجــال اهتمــام هــذه الدراســة بالجـــاز الإداري للدولــة ف�ــط، فســي�تصر تنــاول التنـيــم الدســتوري 
ــة بموضــوع  ــة والتشــريعية وال�ضائي ــة التنفيذي ــح بالنســبة للســلطات الـاಏث لمنــع تضــارب المصال
ــح ــة ف�ــط دون غيــره مــن حــالات تضــارب المصال ــح المتعلــق بالخدمــة المدني تضــارب المصال

وإذا كان المشــرع الدســتوري ـــد نـــم بعــض الحــالات المؤكــدة أو المحتملــة لوـــوع 
تضــارب المصالــح فــي الجـــاز الإداري للدولــة بالنســبة للســلطات الـاಏثــة )التنفيذيــة والتشــريعية 

ــك ــي تفصــل ذل ــن الت ــن ال�واني ــد م ــادي العدي ــرع الع ــر المش ــد أـ ــة(، ف� وال�ضائي

وعلــى الرغــم مــن تنـيــم المشــرع العــادي لـــذه ال�وانيــن إلا أن ذلــك لــم يمنــع وجــود حــالات 
محتملــة لتضــارب المصالــح لا ســيما فــي مصــر ناتجــة عــن تنـيــم هــذه ال�وانيــن لإمكانيــة الجمــع 
بيــن أكـــر مــن منصبيــن تنفيذييــن علــى النحــو الــذي ســوف يــرد بيانــه. ولتفصيــل ذلــك بشــكل دـيــق 
ســيتم العــرض للأطــر الدســتورية وال�انونيــة المنـمــة لحـــر تضــارب المصالــح بالنســبة للســلطة 

التنفيذيــة، ثــم الســلطة التشــريعية، وأخيــراق ال�ضائيــة وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولاً- بالنسبة للسلطة التنفيذية:

يبــدو أن النصــوص الــواردة فــي الدســتور الإماراتــي ـاطعــة بشــكل كبيــر ممــا لا يــدع معــه 
مجــالاق للتســاؤلات والاجتـــادات، حيــثي نــص الدســتور الإماراتــي علــى عــدم جوازيــة ـيــام رئيــس 
الــوزراء أو نوابــه أو أي وزيــر اتحــادي أثنــاء توليــه منصبــه أن يــزاول أي عمــل مـنــي أو تجــاري 
ــة مــع حكومــة الاتحــاد أو حكومــات الإمــارات، أو أن  ــة تجاري ــي، أو أن يدخــل فــي معامل أو مال
يجمــع إلــى منصبــه أكـــر مــن منصــب رســمي واحــد فــي حكومــة إحــدى الإمــارات )المــادة )62) 

مــن دســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة(
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وهنــا نجــد أن دســتور دولــة الإمــارات ـــد حـــر الجمــع بيــن المنصــب التنفيــذي وأي منصــب 
ــارب  ــل لتض ــح، ب ــارب المصال ــة لتض ــة احتمالي ــط أي ــس ف� ــر لي ــد حـ ــه ـ ــر، أي أن ــذي آخ تنفي

ــات أيضــاق الواجب

ل�ــد حـــر الدســتور علــى رئيــس الجمـوريــة ـيامــه بمزاولــة أي مـنــة حــرة أو عمــل تجــاري 
أو مالــي أو صناعــي، ســواء ـــام بذلــك بنفســه أو بالواســطة، كمــا حـــر الدســتور أيضــاق عليــه أن 
يشــتري أو يســتأجر شــيئاق مــن أمــوال الدولــة أو أي مــن أشــخاص ال�انــون العــام أو شــركات ال�طــاع 
العــام أو ـطــاع الأعمــال العــام، وحـــر عليــه كذلــك أن يؤجــر أو يبيــع شــيء مــن أموالــه للدولــة 
أو أي مــن أشــخاص ال�انــون العــام أو شــركات ال�طــاع العــام أو ـطــاع الأعمــال العــام وليــس لــه 
أن ي�ايضـــا عليــه، هــذا بالإضافــة إلــى الحـــر الــوارد عليــه فيمــا يتعلــق بإبــرام ع�ــود الالتــزام أو 
التوريــدات أو الم�ــاولات أو غيرهــا مــن الع�ــود، وإذا وـــع أي تصــرف ممــا ســبق يكــون بــاطاಏق 
)المــادة )145( مــن دســتور جمـوريــة مصــر العربيــة(. وـــد ورد هــذا الحـــر أيضــاق علــى كل 
مــن رئيــس مجلــس الــوزراء وأعضــاء الحكومــة )المــادة )166( مــن دســتور جمـوريــة مصــر 

العربيــة(

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة ورئي ــس الجمـوري ــر أن رئي ــالفة الذك ــادة س ــص الم ــن ن ــر م ويــ
ونوابــه والــوزراء ونوابـــم محـــور عليـــم التعامــل فــي أي مــن أمــوال الدولــة؛ وذلــك نـــراق لأن 
ــماಏق أو مفترضــاق، والحـــر الدســتوري  ــاق مؤكــداق وليــس محت ــا هــو تضارب ــح هن تضــارب المصال
علــى النحــو المت�ــدم ي�ــع ســواء ـــام بذلــك أي مــن المســؤولين المذكوريــن أو تــم ذلــك باســم أولاده 
– ال�صــر أو البالغيــن – أو زوجتــه أو أي مــن أـاربــه أو باســم أي شــركة يكــون مســاهماق فيـــا حتــى 
ــوزارة، ومـمــا كانــت درجــة هــذه المســاهمة )درويــش،  ــه ال ــل تولي إذا كانــت هــذه المســاهمة ـب

2008م(

ــم ذات الأحــكام الســاب�ة أيضــاق  ــم يســري عليـ ــة، فإنـ ــس الجمـوري ــواب رئي ــا بالنســبة لن أم
وذلــك بموجــب التعــدياಏت الدســتوري الحاصلــة فــي عــام 2019م، حيــثي إن دســتور عــام 2014م 
ــح  ــرار تعــدياಏت عــام 2019م أصب ــد إـ ــاق خــاص بـــم، ولكــن بع ــم يتضمــن حكم ــل ل ــل التعدي ـب
يســري فــي شــأنـم مــا يســري بشــأن رئيــس الجمـوريــة فيمــا يتعلــق بالحـــر الســابق الإشــارة إليــه 

)المــادة )150 مكــرراق( مــن دســتور جمـوريــة مصــر العربيــة (

ــه  ــوزراء ونواب ــى أعضــاء الحكومــة – رئيــس ال كمــا أورد الدســتور كذلــك حـــراق آخــر عل
ــس  ــة مجل ــة وعضوي ــة الحكوم ــن عضوي ــع بي ــواز الجم ــدم ج ــو ع ــم – ألا وه ــوزراء ونوابـ وال
النــواب )المــادة )164( مــن دســتور جمـوريــة مصــر العربيــة(، وهــذا أمــر محمــود نـــراق لأن 
ــات  ــارض الواجب ــر تع ــي لحـ ــيد الفعل ــو التجس ــارة ه ــبق الإش ــا س ــلطات كم ــن الس ــل بي الفص
والمـــام، فتح�يــق المصلحــة العامــة ومنــع الاســتبداد بالســلطة وإســاءة اســتغاಏلـا يتطلــب وجــود 

ــوك، 1959م( ــذا الحـــر )ل ه
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ومــن شــأن الحـــر الســابق أن ييســاعد فــي ضبــط النفــس البشــرية أمــام ـــوة الاغــراء، 
ــم  ــذ، فمــن خاಏل امتاಏكـ ــن ســلطتي التشــريع والتنفي ــع بي ــد الجم ــذا الشــعور عن ــثي يتعاظــم ه حي
للوظيفــة التشــريعية وســلطة الرـابــة يمكنـــم أن يعفــوا أنفســـم مــن الخضــوع لل�وانيــن ســواء عنــد 
وضــع هــذه ال�وانيــن أو عنــد تنفيذهــا، ومــن الممكــن أيضــاق أن يجعلــوا هــذه ال�وانيــن متاಏئمــة مــع 
مصلحتـــم الذاتيــة الخاصــة، وهــو مــا ينتــج مصلحــة مختلفــة ومتميــزة عــن مصلحــة الجماعــة، أي 

ــم تغليبـــا علــى حســاب المصلحــة العامــة )محمــد، 2017) أن المصلحــة الخاصــة يت

ــد ســواء  ــد شــخص واح ــي ي ــلطة ف ــز الس ــدم تركي ــن ع ــدً م ــك لا ب ــي ذل ــوع ف ــب الوـ ولتجن
بطري�ــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، حتــى ولــو كان هــذا الشــخص الشــعب أو الـيئــة النيابيــة ذاتـــا 
)ديـــوم، 2016م(. وـــد وضــع الدســتور حاಏق لذلــك فــي حــال وـوعــه – أي فــي حالــة تعييــن عضــو 
مجلــس النــواب كعضــو فــي الحكومــة – والــذي تمـــل فــي خلــو مكانــه فــي مجلــس النــواب مــن 

تاريــخ هــذا التعييــن )المــادة )164( مــن دســتور جمـوريــة مصــر العربيــة(

ــة تعييــن عضــو مجلــس  ــا يـــور العديــد مــن التســاؤلات فــإذا كان الدســتور ـــد عالــج حال هن
النــواب كعضــو فــي الحكومــة، مــاذا عــن انتخــاب أو تعييــن عضــو الحكومــة فــي مجلــس النــواب؟ 
كذلــك مــاذا عــن انتخــاب أو تعييــن عضــو الحكومــة فــي مجلــس الشــيوخ؟ كذلــك مــاذا عــن تعييــن 
عضــو مجلــس الشــيوخ كعضــو فــي الحكومــة؟ وأخيــراق مــاذا عــن الجمــع بيــن منصــب المحافــظ أو 

نائبــه أو رئاســة إحــدى الـيئــات المســت�لة أو الأجـــزة الرـابيــة أو عضويتـــا؟

بالنســبة للحــالات الســاب�ة فــإن الدســتور لــم يعالجـــا، ولــم يــرد ضمــن نصوصــه ثمــة إجراءات 
واجبــة عنــد حدوثـــا، ولكــن تــم تنـيــم ذلــك مــن خاಏل بعــض ال�وانيــن وذلــك علــى النحــو الــذي 

ســوف يــرد بيانــه فــي الأجــزاء التاليــة

حـــرت العديــد مــن ال�وانيــن تعــارض مصالــح أعضــاء الســلطة التنفيذيــة وبعــض المســؤولين 
ــن  ــل أهــم هــذه ال�واني ــد تمـ ــة عــن أعضــاء الحكومــة، وـ ــل وظائفـــم أهمي ــن لا ت� ــن الذي الآخري
فــي ـانــون حـــر تعــارض مصالــح المســؤولين فــي الدولــة والــذي يخضــع لــه رئيــس الجمـوريــة 
ــاء  ــات ورؤس ــوم المحافـ ــكرتيري عم ــون وس ــوزراء والمحافـ ــوزراء وال ــس ال ــس مجل ورئي
ــى  ــة إل ــح والأجـــزة العامــة بالإضاف ــات والمؤسســات والمصال ــة ورؤســاء الـيئ الوحــدات المحلي
نــواب ومســاعدي الأشــخاص المشــار إليـــم، وكذلــك ممــن يفوضونــه فــي بعــض اختصاصاتـــم 

)المــادة )1( مــن ال�انــون 106 لســنة 2013م(

فلــم ي�صــر المشــرع نطــاق تطبيــق ال�انــون علــى أعضــاء الحكومــة ف�ــط، وإنمــا مــد ســريان 
ياديــة مـمــة، بالإضافــة إلــى غيرهــم  هــذا ال�انــون علــى غيرهــم ممــن يشــغلون مناصــب ووظائــف ـ
ممــن يتــم تفويضـــم فــي بعــض الاختصاصــات الموكلــة إليـــم حتــى ولــو لــم يكونــوا مــن الفئــات 

المشــار إليـــا
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ولا بــدً علــى أي مــن الفئــات المذكــورة أن ي�ــوم بإزالــة التعــارض المطلــق وهو ذلــك التعارض 
ــن خاಏل  ــك م ــة، وذل ــة العام ــة أو الوظيف ــق للمصلح ــر أو مح� ــرر مباش ــه ض ــب علي ــذي يترت ال
تنازلــه عــن المصلحــة التــي تتعــارض مــع المصلحــة العامــة )المــادة )2( مــن ال�انــون 106 لســنة 
2013م(، وإذا لــم يرغــب فــي فعــل ذلــك فعلــى المســؤول أن يتــرك المنصــب أو الوظيفــة العامــة 

)المــادة )3( مــن ال�انــون 106 لســنة 2013م(. وإذا لــم ي�ــم هــذا المســؤول بذلــك فإنــه يعرض نفســه 
لع�وبــة الحبــس والغرامــة التــي لا ت�ــل عــن العائــد الــذي تح�ــق ولا تزيــد عــن ضعفــه أو إحــدى 

هاتيــن الع�وبتيــن )المــادة )17( مــن ال�انــون 106 لســنة 2013م(

أمــا إذا كانــت حالــة التعــارض نســبية، فاಏ بــدً للمســؤول أن يفصــح عــن ذلــك مــن خاಏل اخطار 
ــة مــن الفســاد )المــادة )3، 4( مــن ال�انــون 106 لســنة 2013م(، وـــد حــدد ال�انــون  ــة الوـاي لجن
حــالات التعــارض المطلــق والتــي يجــب علــى المســؤول أن يتنــازل عنـــا أو تــرك منصبــه، وهــذه 
ــام )6، 7، 9، 10، 11، 13، 14، 15 مــن ال�انــون رـــم  الحــالات منصــوص عليـــا بالمــواد أرـ

106 لســنة 2013م(

ــون حـــر  ــي ـان ــى ســبيل الحصــر ف ــا عل ــذه هــي الحــالات المنصــوص عليـ ــت ه وإذا كان
تعــارض مصالــح المســؤولين فــي الدولــة، وذلــك بالنســبة لبعــض المســؤولين الشــاغلين لوظائــف 
معينــة فــي الدولــة، فمــاذا عــن باـــي الموظفيــن العمومييــن، لمــاذا لــم يتــم تضمينـــم ضمــن الفئــات 
ــن الخطــأ؟ أم أن تضــارب  ــن م ــل هــؤلاء معصومي ــون؟ ه ــذا ال�ان ــا أحــكام ه ــي يســري عليـ الت

ــا؟ المصالــح لا ي�ــع إلا فــي المســتويات العلي

ــل إن  ــا، ب ــل المســتويات العلي ــا مـ ــي المســتويات الدني ــح ف ــع تضــارب المصال ــد ي� ــكل تأكي ب
شــاغلي الوظائــف الدنيــا أكـــر عرضــة لتضــارب المصالــح مــن شــاغلي الوظائــف العليــا، ولذلــك 
جــاء ـانــون الخدمــة المدنيــة بالنــص علــى عــدم جــواز عمــل الموظــف تحــت الرئاســة المباشــرة 
لأحــد أـاربــه مــن الدرجــة الأولــى فــي ذات الوحــدة )المــادة )24( مــن ال�انــون 81 لســنة 2016م(، 
ويجــب علــى الموظــف الــذي يتوافــر فــي شــأنه هــذا الحـــر أن ييخطــر الســلطة المختصــة بذلــك 
خاಏل خمســة عشــر يومــاق وإلا جــوزي تأديبيــاق )المــادة )66( مــن الاಏئحــة التنفيذيــة لل�انــون رـــم 

81 لســنة 2016م(

وفــي ضــوء تعزيــز حـــر تضــارب المصالــح بالجـــاز الإداري للدولــة فــإن الموظــف العــام 
ــه بنفســه أو بالواســطة إذا كان مــن  ــه وبيــن أي عمــل آخــر يؤدي ــه الجمــع بيــن وظيفت يحـــر علي
شــأنه الاضــرار بواجبــات وظيفتــه أو كان لا يتفــق مــع م�تضياتـــا، كذلــك يحـــر عليــه أن يــؤدي 
أعمــالاق للغيــر إلا بمواف�ــة الســلطة المختصــة، بالإضافــة إلــى منــع ممارســة الأعمــال الحزبيــة أو 
ــة لل�انــون  ــه )المــادة )150( مــن الاಏئحــة التنفيذي السياســية داخــل مــكان العمــل أو بمناســبة تأديت

رـــم 81 لســنة 2016م(
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ــتريات  ــال المش ــي مج ــن ف ــن – العاملي ــن الموظفي ــات الأخــرى م ــض الفئ ــاك بع ــا أن هن كم
ــم عطــاءات أو  ــي ت�دي ــذات أو بالواســطة ف ــم التعامــل بال ــدات – محـــور عليـ ــة والتعاـ الحكومي
عــروض للجـــات الخاضعــة لأحــكام ـانــون تنـيــم التعاـــدات التــي تبرمـــا الجـــات العامــة، كمــا 
ــدات التــي تطرحـــا تلــك الجـــات بأنواعـــا إلا إذا كانــت عــن  لا يجــوز لـــم الدخــول فــي المزاي
طريــق جـــات إداريــة أخــرى غيــر جـــة عملـــم ولا تخضــع لإشــراف هــذه الجـــة )المــادة )26) 
مــن ال�انــون رـــم 182 لســنة 2018م(. وهــو ذات الحكــم الموجــود فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، حيــثي ينــص ـانــون الع�ــود وإدارة المخــازن بإمــارة دبــي علــى أنــه يجــب أن تتــم عمليــة 
الشــراء علــى أســاس مراعــاة عــدم تضــارب المصالــح بالنســبة للموظفيــن الذيــن يشــتركون بــأي 

إجــراء أو ـــرار يتعلــق بالشــراء )المــادة رـــم 14 مــن ال�انــون رـــم 12 لســنة 2020م(

وـــد أكــد علــى ذلــك ـانــون الخدمــة المدنيــة الإماراتــي الصــادر عــام 2022 وتعدياಏتــه، حيــثي 
إنــه أوجــب علــى الموظــف ضــرورة الالتــزام بتجنــب أي عمــل يمكــن أن تـــار بشــأنه أيــة شــبـات 
بتضــارب المصالــح وذلــك مـــل الاشــتراك فــي أيــة عمليــة أو ـــرار رســمي يؤثــر بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر علــى نجــاح متعـــد أو مــورد يكــون مــن أـاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة، أو الاشــتراك 
فــي أي ـــرار يــؤدي إلــى منــح أيــة منافــع أو أراض أو تراخيــص لأي مــن أـاربــه حتــى الدرجــة 
الرابعــة، أو الاشــتراك فــي أيــة عمليــة أو ـــرار رســمي يؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي 
ــى  ــؤدي إل ــأي شــكل كان وي ــه ب ــون الموظــف شــريكاق في ــد أو مشــروع يك ــورد أو متعـ ــاح م نج
ــه  ــر مباشــرة، أو اســتغاಏل منصب ــة مباشــرة أو غي ــى نســبة أو حصــة أو منفعــة مادي ــه عل حصول
الوظيفــي أو تســريب أيــة معلومــات حصــل عليـــا بحكــم عملــه لتح�يــق أهــداف معينــة أو الحصــول 
علــى خدمــة أو معاملــة خاصــة مــن أي جـــة كانــت )المــادة رـــم )29( مــن المرســوم ب�انــون رـــم 

49 لســنة 2022م(

ــه،  ــار إلي ــون المش ــذ ال�ان ــة بتنفي ــة المختص ــات الإداري ــن بالجـ ــإن العاملي ــك ف ــداق لذل وتأكي
ــد  ــراءات التعاـ ــن إج ــه م ــا يؤدون ــح فيم ــي المصال ــارض ف ــاك تع ــون هن ــم أن يك ــور عليـ محـ
)المــادة رـــم )4( مــن الاಏئحــة التنفيذيــة لل�انــون رـــم 182 لســنة 2018م(، هــذا مــن ناحيــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى فــإن ال�انــون المشــار إليــه ـــد وضــع العديــد مــن الأهــداف التــي يســعى إلــى تح�ي�ـــا 
والتــي مــن ضمنـــا حـــر تضــارب المصالــح فــي هــذا المجــال )المــادة رـــم )2( مــن ال�انــون رـــم 

ــنة 2018م( 182 لس

وفــي ســياق التأكيــد علــى حـــر تضــارب المصالــح، فإنــه بالنســبة للمحاميــن الذيــن يعملــون 
بــالإدارات ال�انونيــة بإحــدى هيئــات الجـــاز الإداري للدولــة، فإنــه لا يجــوز لـــم مزاولــة أعمــال 
المحامــاة لغيــر جـــات عملـــم وإلا كان عملـــم بــاطاಏق، ولكــن هــذا الحـــر لا يســري علــى ال�ضايــا 
ــة  ــا المتعل� ــر ال�ضاي ــي غي ــك ف ــة، وذل ــى الدرجــة الـالـ ــم حت ــم وبأـاربـ ــم وبأزواجـ الخاصــة بـ

بالجـــات التــي يعملــون بـــا )المــادة رـــم )8( مــن ال�انــون رـــم 17 لســنة 1983م(
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ــة  ــي الحكوم ــة ف ــف العام ــاة والوظائ ــن المحام ــع بي ــه لا يجــوز الجم ــب آخــر فإن ــى جان وعل
ــوزارة  ــاة ومنصــب ال ــن المحام ــع بي ــك لا يجــوز الجم ــة، وكذل ــة والإدارة المحلي ــات العام والـيئ
)المــادة رـــم )14( مــن ال�انــون رـــم 17 لســنة 1983م(، وهــذا تأكيــد ممــا لا يــدع مجــالاق للشــك 
علــى حـــر تعــارض المصالــح المؤكــد وـوعــه فــي ســياق ممارســة مـنــة المحامــاة مــن جانــب 

ــة ــام بممارســة هــذه المـن الموظــف الحكومــي إذا ـ

ثانياً- بالنسبة للسلطة التشريعًية:

ل�ــد تضمــن دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نصــاق ي�ضــي بعــدم جــواز الجمــع بيــن 
عضويــة المجلــس الوطنــي الاتحــادي وأيــة وظيفــة مــن الوظائــف العامــة فــي الاتحــاد بمــا فــي ذلــك 
المناصــب الوزاريــة )المــادة رـــم )71( مــن دســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة(. ومــن ثــم، فــإن 
ذلــك يعتبــر تعبيــراق صريحــاق عــن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ومــا يســتتبعه مــن احتماليــة وـــوع 
تضاربــاق فــي المصالــح أو حتــى فــي الواجبــات، وهــو علــى عكــس الحــال فيمــا يتعلــق بالتجربــة 

المصريــة

تضمــن دســتور عــام 2014م حـــراق علــى عضــو مجلــس النــواب بــأن يشــتري أو يســتأجر 
شــيئاق مــن أمــوال الدولــة أو أي مــن أشــخاص ال�انــون العــام أو شــركات ال�طــاع العــام أو ـطــاع 
ــن  ــة أو أي م ــه للدول ــن أموال ــيء م ــع ش ــر أو يبي ــك أن يؤج ــه كذل ــر علي ــام، وحـ ــال الع الأعم
أشــخاص ال�انــون العــام أو شــركات ال�طــاع العــام أو ـطــاع الأعمــال العــام وليــس لــه أن ي�ايضـــا 
عليــه، هــذا بالإضافــة إلــى الحـــر الــوارد عليــه فيمــا يتعلــق بإبــرام ع�ــود الالتــزام، أو التوريــدات، 
ــادة  ــاطاಏق )الم ــون ب ــا ســبق يك ــع أي تصــرف مم ــود، وإذا وـ ــن الع� ــا م ــاولات، أو غيره أو الم�
ــى كل أي  ــذا الحـــر أيضــاق عل ــا يســري ه ــة(. كم ــة مصــر العربي ــتور جمـوري ــن دس )109( م

عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ )المــادة )254( مــن دســتور جمـوريــة مصــر العربيــة(

ويتضــح أن أعضــاء مجلســي النــواب والشــيوخ محـــور عليـــم التعامــل فــي أي مــن أمــوال 
الدولــة وذلــك نـــراق لأن تضــارب المصالــح هنــا هــو تضاربــاق مؤكــداق وليــس محتــماಏق أو مفترضــاق؛ 
ــد جــاء النــص  ــة، وـ ــي التشــريع والرـاب إذ إنً أعضــاء الســلطة التشــريعية إنمــا ي�ومــون بوظيفت
الدســتوري ســالف الذكــر ليمنــع إمكانيــة حــدوث هــذا التضــارب المؤكــد فــي المصالــح، وهــذا أمــر 
منط�ــي فكيــف لعضــو مجلــس النــواب أن ي�ــوم بوظيفتــه الرـابيــة علــى الســلطة التنفيذيــة ثــم ي�ــوم 
بالشــراء منـــا وغيــر ذلــك مــن التعــاماಏت والتصرفــات، وهــو ذات الأمــر بالنســبة لعضــو مجلــس 
الشــيوخ ولكــن ليــس بســبب وظيفتــه الرـابيــة، وإنمــا فيمــا يتعلــق بالوظيفــة التشــريعية؛ إذ إنـًـه غيــر 

مختــص بمراـبــة الحكومــة مـــل عضــو مجلــس النــواب )درويــش، 2008م(

، فـنــا يجــب  والتأكيــد علــى أن هــذا النــوع مــن التضــارب هــو تضــارب مؤكــد وليــس محتــماಏق
الإشــارة إلــى الغــرض مــن منــع التعامــل مــع أمــوال الدولــة، فممــا لا شــك فيــه أن عضــو الســلطة 
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التشــريعية – ســواء كان عضــو بمجلــس النــواب أو مجلــس الشــيوخ – فــي هــذا الوضــع يحــاول أن 
يعـــم مــن مصالحــه الخاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة والمتمـلــة فــي مصلحــة الدولــة التــي 
يتعامــل معـــا، وهــذا المنــع أو الحـــر الســابق ينصــرف إلــى كافــة أوجــه التعامــل أو التصــرف 
الســابق الإشــارة إليـــا وأيــاق كان وضــع عضــو الســلطة التشــريعية ســواء كان يمــارس ذلــك باســمه 
كفــرد أو كان يمـــل شــخصية اعتباريــة أو كان مســاهماق فيـــا، وســواء كان هــذا التعامــل باســم هــذا 

العضــو أو باســم أولاده – ال�صــر أو البالغيــن – أو زوجتــه أو أـاربــه )درويــش، 2008م(

وعلــى عكــس الحـــر الــوارد علــى أعضــاء الســلطة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق بحـــر مزاولتـــم 
ــك بنفســه أو بالواســطة،  ــام بذل ــاق ســواء ـ ــاق، أو صناعي ــاق، أو مالي ــة حــرة، أو عــماಏق تجاري أي مـن
ــواب أو الشــيوخ  ــام أعضــاء مجلســي الن ــة بحـــر ـي ــم يتضمــن الدســتور ثمــة نصــوص متعل� فل
ــى رؤســاء  ــن التــي حـــرت عل ــاك بعــض ال�واني بممارســة الأعمــال المشــار إليـــا، وإن كان هن
المجلســين أو وكاಏئـــم بال�يــام بــأي مــن الأعمــال المشــار إليـــا وذلــك علــى النحــو الــذي ســوف 

ــح ــة المنـمــة لحـــر تضــارب المصال ــاول الأطــر ال�انوني ــد تن ــه عن يــرد بيان

ل�ــد تضمنــت الاಏئحــة الداخليــة لمجلــس النــواب والصــادرة ب�انــون الأحــكام الخاصــة بحـــر 
ــة، أو  ــس المحلي ــة المجال ــة، أو عضوي ــة الحكوم ــواب وعضوي ــس الن ــة مجل ــن عضوي ــع بي الجم
منصــب المحافــظ، أو نائــب المحافــظ، أو مناصــب رؤســاء الـيئــات المســت�لة والأجـــزة الرـابيــة، 
أو عضويتــه، أو وظائــف العمــد والمشــايخ، أو عضويــة اللجــان الخاصــة بـمــا )المــادة رـــم )253) 

مــن ال�انــون رـــم 1 لســنة 2016م(

حيــثي إن علــة المنــع هنــا هــو وجــود تضــارب مؤكــد فــي المصالــح الخاصــة لعضــو مجلــس 
النــواب التــي ســيحاول تعـيمـــا مــن خاಏل اســتغاಏل منصبــه التنفيــذي فــي إحــدى الجـــات المشــار 
ــذا  ــذا المنصــب. ويســري ه ــى ه ــة عل ــة الرـابي ــل الجـ ــت يمـ ــي ذات الوـ ــه ف ــا لا ســيما وأن إليـ
الحـــر علــى أعضــاء مجلــس الشــيوخ أيضــاق وذلــك بســبب ســريان أحــكام ال�انــون المشــار إليــه 
إلــى حيــن صــدور ال�انــون المنـــم لاಏئحــة عمــل مجلــس الشــيوخ )المــادة الخامســة مــن ال�انــون 

ــم 141 لســنة 2020م( رـ

ثالثًاً- بالنسبة للسلطة القضائية:

تتعــدد الحــالات التــي ـــد يحــدث فيـــا تضاربــاق فــي المصالــح بالنســبة لل�ضــاة وأعضــاء النيابــة 
ــون،  ــي الدســتور وال�ان ــا ف ــم المنصــوص عليـ ــم واختصاصاتـ ــد ممارســتـم لوظائفـ ــة عن العام
ولكــن كل مــا يـمنــا فــي هــذا المجــال هــو مــا يتعلــق منـــا بالجـــاز الإداري للدولــة، وهــذا هــو مــا 

ـدمــه الدســتور فــي إحــدى المــواد المتعل�ــة بالســلطة ال�ضائيــة
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فمــن المعــروف أن ال�ضــاة يتــم ندبـــم كليــاق أو جزئيــاق فــي بعــض الجـــات الحكوميــة وذلــك 
لت�ديــم الاستشــارة ال�انونيــة لرؤســاء هــذه الجـــات، ســواء كانــوا وزراء، أو محافـــون، أو رؤســاء 
هيئــات مســت�لة، أو رؤســاء أجـــزة، وـــد أجــاز الدســتور نــدب ال�ضــاة إلــى هــذه الجـــات ســواء 
ــاق أو جزئيــاق، ولكــن بشــرط، ألا وهــو الحيلولــة دون تعــارض المصالــح وبمــا يحفــظ اســت�اಏل  كلي
ــو ذات  ــة(. وه ــر العربي ــة مص ــتور جمـوري ــن دس ــادة 186 م ــم )الم ــاة وحيدتـ ــاء وال�ض ال�ض
الوضــع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )المــادة )25( مــن ال�انــون الاتحــادي رـــم 3 لســنة 

1983م(

وتتجســد هــذه الحالــة فــي الواـــع العملــي، عندمــا يعــرض علــى ال�اضــي نــزاع متعلــق بالجـــة 
المنتــدب إليـــا جزئيــاق بالجـــاز الإداري للدولــة لا ســيما إذا كان ـــد شــارك فــي هــذا النــزاع بصفتــه 
بالجـــة المنتــدب إليـــا، هــذا مــن جـــة. ومــن جـــة أخــرى إذا كان هنــاك نــزاع متعلــق بجـــة كان 
ال�اضــي منتــدب إليـــا ندبــاق كليــاق وانتـــى هــذا النــدب ثــم عــرض عليــه هــذا النــزاع، ففــي هاتيــن 
الحالتيــن يجــب علــى ال�ــاضِ أن يتنحــى، ويجــب أن تكفــل ال�وانيــن ذلــك تطبي�ــاق للنــص الدســتوري 

المشــار إليــه والمتضمــن وجــوب الحيلولــة دون تعــارض المصالــح فيمــا يتعلــق بنــدب ال�ضــاة

لــم يعالــج الدســتور المصــري أو الإماراتــي حــالات تضــارب المصالــح بالنســبة لل�ضــاة بشــكل 
تفصيلــي مـلمــا ـــام بذلــك بالنســبة لأعضــاء الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، ف�ــد اكتفــى بالإشــارة 
ف�ــط إلــى ضــرورة الحيلولــة دون تعــارض المصالــح فــي الأعمــال التــي يحددهــا ال�انــون. وـــد تــم 
وضــع بعــض الضوابــط فــي ال�وانيــن المختلفــة المتعل�ــة بمختلــف الـيئــات ال�ضائية وذلــك للحيلولة 
دون وـــوع تضــارب فــي المصالــح بالنســبة لل�ضــاة والجـــات التــي ييندبــون إليـــا وهــو مــا يخــرج 

عــن نطــاق هــذه الدراســة، حيــثي إن هــذه الضوابــط تتعلــق بشــكل كبيــر بعملـــم ال�ضائــي

ويــــر مــن التنـيــم الدســتوري فــي مصــر والإمــارات لموضــوع تضــارب المصالــح ومــن 
بعــده العديــد مــن ال�وانيــن الأخــرى أن هنــاك إرادة ح�ي�يــة مــن أجــل وضــع حــدود فاصلــة بيــن 
وظائــف الدولــة الأساســية )التنفيذيــة والتشــريعية وال�ضائيــة( بعضـــا البعــض، وكذلــك إرادتـــا 
ــة  ــون والمصلحــة العام ــن الحكومي ــح الشــخصية للموظفي ــن المصال ــة بي ــي وضــع حــدود فاصل ف

التــي تتعلــق بشــغلـم الوظائــف العامــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الإرادة التــي تــم التعبيــر عنـــا مــن خاಏل بعــض السياســات والتــي تــم 
التعبيــر عنـــا فــي كـيــر مــن الأحيــان فــي شــكل ـوانيــن مـــل تنـيــم تضــارب المصالــح، والخدمــة 
المدنيــة، وتنـيــم التعاـــدات التــي تبرمـــا الجـــات العامــة وغيرهــا مــن ال�وانيــن التــي تــم تناولـــا 
ــاك بعــض المشــكاಏت  ــي لـــذا الموضــوع، إلا أن هن ــد التعــرض للإطــار الدســتوري وال�انون عن
المتعل�ــة بمعالجــة هــذا الموضــوع، ســواء كان ذلــك علــى مســتوى السياســات الحكوميــة أو علــى 
مســتوى التحديــات التــي تواجــه هــذه السياســات الســاعية للحــد مــن تضــارب المصالــح بالجـــاز 

الإداري للدولــة
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المبحــث الثًالــث: مشــكلات معًالجــة حــالات تضــارب المصالــح فــي الجها	 
للدولة الإداري 

تمهيد

فــي ضــوء الإطــار الدســتوري الحاكــم لموضــوع تضــارب مصالــح فــي مصــر والإمــارات 
ــة  ــح بالجـــاز الإداري للدول ــد مــن السياســات الخاصــة بموضــوع تضــارب المصال ــك العدي وكذل
وآليــات للحــد منــه مــن خاಏل الأطــر ال�انونيــة التــي تحــاول ضبــط الموضوع بشــكل أكبــر والتعامل 
ــاك بعــض  ــت هن ــك لا زال ــى الرغــم مــن ذل ــه عل ــك بشــكل فعــال مــع هــذا الموضــوع، إلا أن كذل
التحديــات التــي تتســبب فــي صعوبــة معالجــة مشــكاಏت تضــارب المصالــح فــي هــذا المجــال، ليــس 
هــذا فحســب وإنمــا توجــد بعــض النصــوص ال�انونيــة التــي تيســاعد وتعــزز مــن احتماليــة حــدوث 

تضــارب فــي المصالــح وذلــك بــدلاق مــن معالجتـــا

وفــي ضــوء ذلــك ســوف يتــم العــرض لـــذه الن�طــة مــن خاಏل الوـــوف علــى أهــم السياســات 
ــرض  ــم الع ــة، ث ــة المدني ــي الخدم ــح ف ــارب المصال ــن تض ــد م ــة للح ــرى المتبع ــة الأخ الحكومي
للتحديــات التــي ت�ــف حــائاಏق وراء منــع تضــارب المصالــح فــي الجـــاز الإداري، مــن خاಏل 

ــي: ــى النحــو التال ــن عل ن�طتي

أولاً- أهم السياسات الحكومية المتبعًة للحد من تضارب المصالح في الجها	 الإداري للدولة

ــكل  ــي ش ــة تصــدر ف ــي النـاي ــا ف ــة باتباعـ ــوم أي دول ــي ت� ــة الت ــات العام ــم السياس إن معـ
ــاد  ــة باعتم ــة المصري ــت الدول ــك ـام ــى ذل ــاءق عل ــتراتيجية، وبن ــرارات أو خطــط اس ــن أو ـ ـواني
العديــد مــن السياســات المتعل�ــة بالحــد مــن تضــارب المصالــح والتــي ســبق وأن تــم ذكرهــا عنــد 

ــذا الموضــوع ــة لـ ــة الحاكم التعــرض للأطــر ال�انوني

بالإضافــة إلــى ذلــك ف�ــد أصــدرت الحكومــة المصريــة لأول مــرة فــي تاريخـــا مدونة الســلوك 
الوظيفــي للعامليــن بالجـــاز الإداري للدولــة – وهــذا يعتبــر تكملــة لمــا تــم اعتمــاده من سياســات في 
هــذا المجــال - والتــي تضمنــت العديــد مــن ال�يــم والمعاييــر الخاصــة بمزاولــة العمــل الوظيفــي العام 
والتــي تشــمل العديــد مــن ال�يــم المتعل�ــة بعــدم تضــارب المصالــح فــي الوظيفــة العامــة )المــادة رـــم 
)15( مــن مدونــة الســلوك الوظيفــي، 2014م(، وـــد أكــدت ذلــك المدونــة الجديــدة الصــادرة عــام 

2019م فــي البــاب الـالــث المتعلــق بالتزامــات الموظــف العــام، وـــد تضمنــت المدونتيــن مجموعــة 

ــة  ــا )مدون ــزام بـ ــام الالت ــى الموظــف الع ــح يجــب عل ــي مجــال تضــارب المصال ــن ال�واعــد ف م
الســلوك الوظيفــي، 2019م(
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إذا كانــت هــذه ال�واعــد هــي مخرجــات السياســات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بتضــارب المصالــح 
بالجـــاز الإداري للدولــة، إلا أنــه كان يجــب أن يتــم وضــع تعريــف دـيــق لتضــارب المصالــح فــي 

أي مــن المدونتيــن، وعــدم الاكتفــاء بســرد بعــض الحــالات علــى ســبيل الحصــر

وكذلــك اعتمــدت الحكومــة الإمارتيــة منــذ أكـــر مــن 10 ســنوات سياســات للحــد مــن تضــارب 
ــة العامــة والتــي  ــات الوظيف ــادئ الســلوك المـنــي وأخاಏـي ــة مب ــت فــي وثي� ــي تمـل ــح والت المصال
ــام  ــف الع ــى الموظ ــب عل ــح يج ــارب المصال ــال تض ــي مج ــد ف ــن ال�واع ــة م ــت مجموع تضمن

الالتــزام بـــا

وعلــى الرغــم مــن بــذل الدولــة المصريــة جـــوداق كبيــرة لمنــع تعــارض المصالــح مــن خاಏل 
الدســتور وال�وانيــن المتعــددة التــي تضبــط هــذا المجــال، إلا أن السياســات الحكوميــة لــم ترتــق إلــى 
المســتوى المطلــوب والمتوـــع منـــا، فبــدلاق مــن اعتمــاد سياســات أكـــر فاعليــة فــي منــع تعــارض 
ــارب  ــع تض ــز من ــبيل تعزي ــي س ــة ف ــا الحكوم ــم تتخذه ــي ل ــرارات الت ــن ال� ــاك م ــح، هن المصال
المصالــح، هــذا مــن جـــة. ومــن جـــة أخــرى هنــاك مــن ال�ــرارات مــا ـامــت الحكومــة باتخــاذه 
مــن شــأنه أن ييزيــد مــن تضــارب المصالــح بــدلاق مــن الحــد منـــا، وهــو مــا ســيتم التعــرض لــه فــي 

الن�طــة التاليــة

ثانياً- التحديات التي تقف حائلاً وراء منع تضارب المصالح في الجها	 الإداري للدولة في 
مصر

ســبق وأن تــم العــرض لمفـــوم تعــارض المـــام وتــم توضيــح أن هــذه الـاهــرة ـــد ينتــج عنـــا 
ــح"،  ــات "تضــارب المصال ــم وضعي ــي ت�يي ــا هــو الحــال ف ــد مــن المخاطــر والأضــرار كم العدي
فتضــارب المـــام ي�ــوم علــى تعــدد الســلطات أو الجمــع بيــن ســلطتين فــي نفــس الجـــة التــي يعمــل 

بـــا الموظــف أو فــي جـــة أخــرى داخــل الجـــاز الإداري للدولــة )الجيـينــي، 2020م(

 وتعــارض المـــام بالوظيفــة العامــة لــه إطــار ـانونــي ييســاعده علــى ذلــك، وهــو الأمــر الــذي 
ييزيــد مــن احتماليــات مؤكــدة لحــالات تضــارب فــي المصالــح، وهــو مــا يســتوجب تدخــل الدولــة 
ــي ذات  ــن ف ــام وظيفتي ــغل الموظــف الع ــون أن يش ــز ال�ان ــثي ييجي ــك، حي ــن ذل ــد م ــة للح المصري
ــة والبعــض الآخــر فــي  ــه الأصلي ــك بالعمــل بعــض الوـــت فــي جـــة عمل الوـــت، ســواء كان ذل
ــات العمــل  ــر أوـ ــي غي ــة والعمــل ف ــه الأصلي جـــة أخــرى، أو بالعمــل كامــل الوـــت بجـــة عمل
ــون الخدمــة  ــة ل�ان ــم )109(، )110( مــن الاಏئحــة التنفيذي ــي جـــة أخــرى )المــادة رـ الرســمية ف

ــم 81 لســنة 2016م( ــة رـ المدني

والنــدب بـــذه الطري�ــة يتعــارض كليــاق مــع المصلحــة العامــة، فكيــف ســي�وم الموظــف بالعمــل 
كليــاق لــدى جـــة عملــه الأصليــة ثــم ي�ــوم بعــد ذلــك بالعمــل لــدى جـــة أخــرى، فــإن ذلــك معنــاه 
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أنــه ســيبذل مجـــوداق مضاعفــاق وهــو مــا ســوف يؤثــر علــى أدائــه بجـــة عملــه الأصليــة، ومــن ثــم 
ســيؤثر علــى المصلحــة العامــة

فإجــازة موضــوع النــدب الجزئــي أو النــدب فــي غيــر أوـــات العمــل الرســمية مــا كان يجــب 
أن يتــم تضمينــه فــي ـانــون الخدمــة المدنيــة إذا كانــت الحكومــة المصريــة تســعى جاهــدة إلــى الحــد 
مــن تضــارب المصالــح فــي الجـــاز الإداري للدولــة، حيــثي إنــه علــى النحــو ســالف الذكــر فيمــا 
يتعلــق بتضــارب المصالــح فــي الخدمــة المدنيــة مــن شــأن ذلــك أن يرتــب تضاربــاق صريحــاق فــي 

المـــام يــؤدي فيمــا بعــد إلــى وـــوع تضاربــاق فــي المصالــح، وهــو مــا لا تســعى الحكومــة إليــه

كمــا أنــه إذا كان إحــدى هــذه الجـــات تمــارس عــماಏق رـابيــاق علــى الجـــة الأخــرى، فممــا لا 
شــك فيــه أن تضاربــاق فــي المصالــح مؤكــداق ـــد يحــدث، ومـــال ذلــك إذا كان موظفــاق عامــاق يعمــل 
ــاق لإحــدى الجـــات التــي تمــارس عليـــا وزارة الماليــة رـابــة،  ــاق جزئي ــاق ندب بــوزارة الماليــة منتدب
حيــثي إن وزارة الماليــة ت�ــوم بالرـابــة علــى الجـــاز الإداري للدولــة والجـــات والـيئــات العامــة 
وذلــك ـبــل صرفــه أيــة مبالــغ ماليــة، كمــا تمــارس كذلــك اختصاصــات متعل�ــة بإعــداد الموازنــة 
والاتفــاق علــى ارتبــاط النف�ــات ومــا إلــى ذلــك )حامــد، 2000م(، فبطبيعــة الحــال ســوف ي�ــوم هــذا 
الموظــف بتســـيل الرـابــة والــدور الــذي ي�ــوم بــه بصفتــه ممـــاಏق عــن وزارة الماليــة وذلــك فــي 

م�ابــل منفعــة مــن الجـــة المنتــدب إليـــا

وإذا كانــت تأصيــل موضــوع تضــارب المـــام أو المصالــح يرجــع بالأســاس إلــى مبــدأ الفصــل 
ــإن مــن  ــى مــن هــذه الدراســة، ف ــه فــي الن�طــة الأول ــذي ســبق بيان ــى النحــو ال ــن الســلطات عل بي
م�تضيــات تح�يــق هــذا المبــدأ هــو الفصــل بيــن الوظائــف والســلطات داخــل الســلطة الواحــدة وذلــك 
مــن أجــل تح�يــق ـــدر أكبــر مــن النزاهــة والشــفافية فــي العمــل الحكومــي والحــد مــن تضــارب 

المصالــح بـــذا الجـــاز الــذي يشــكل عصــب الدولــة المصريــة

ــا، فطبيعــة  كمــا أن ذلــك وإن كان علــى مســتوى الموظفيــن العمومييــن فــي المســتويات الدني
ــاء  ــيما أعض ــة لا س ــلطة التنفيذي ــال الس ــار رج ــتوى كب ــى مس ــك عل ــون ذل ــب أن يك ــال يج الح
الحكومــة، فــإذا كان عضــو الحكومــة )الوزيــر( يشــغل منصبــاق تنفيذيــاق آخــر ي�ــوم بالرـابــة عليــه 

ــح؟ ــي المصال ــوازن ف ــف ســي�وم بإحــداث الت فكي

وتجســيداق لمفـــوم تضــارب المـــام، أنــه إزاء إنشــاء الـيئــة العامــة للتأميــن الصحــي الشــامل 
)المــادة رـــم )4( مــن ال�انــون رـــم 2 لســنة 2018م(، صــدر ـــرار رئيــس مجلس الوزراء بتشــكيل 
مجلــس إدارة الـيئــة العامــة للتأميــن الصحــي الشــامل والــذي تضمــن رئاســة وزيــر الماليــة لمجلــس 
إدارة الـيئــة المذكــورة، علــى أن يكــون نائــب وزيــر الماليــة هــو نائــب رئيــس الـيئــة المذكــورة 
)المــادة الأولــى مــن ـــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رـــم 2806 لســنة 2018م(، وهنــا ي�ــوم وزيــر 
الماليــة بصفتــه الأولــى باعتمــاد موازنــة الـيئــة التــي يرأســـا، كمــا ي�ــوم أحــد الموظفيــن التابعيــن 
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لــه فــي وزارة الماليــة بالرـابــة علــى صــرف نف�ــات الـيئــة، وبطبيعــة الحــال يــــر جليــاق الإمكانيــة 
المؤكــدة لوـــوع تضــارب المصالــح بــل الأكبــر مــن ذلــك تطــور الأمــر ليصــل إلــى مرحلــة الفســاد

كمــا أن شــغل المســؤول التنفيــذي –الوزيــر– أكـــر مــن منصــب فــي ذات الوـــت يشــكل بــكل 
تأكيــد إحــدى حــالات تركيــز الســلطات والاختصاصــات فــي يــد واحــدة، وهــو مــا ـــد يــؤدي إلــى 
ــى النحــو  ــى الأخــرى عل ــت إحداهمــا تراـــب عل إســاءة اســتخدام هــذه الســلطات لا ســيما إذا كان

المشــار إليــه ســاب�اق

وتــزداد التحديــات أمــام الحكومــة المصريــة فــي ســبيل تعزيز سياســات منع تعــارض المصالح 
بالجـــاز الإداري للدولــة، حيــثي إن الاಏئحــة التنفيذيــة ل�انــون منــع تعــارض المســؤولين فــي الدولــة 
لــم تصــدر حتــى الآن، وذلــك علــى الرغــم مــن تكليــف ال�انــون مجلــس الــوزراء بإصــدار اللوائــح 
ــذا  ــس ه ــنة 2013م(. لي ــم 106 لس ــون رـ ــن ال�ان ــم )18( م ــادة رـ ــه )الم ــذ أحكام ــة لتنفي الاಏزم
فحســب، بــل أن لجنــة الوـايــة مــن الفســاد )المــادة رـــم )4( مــن ال�انــون رـــم 106 لســنة 2013م( 

لــم يتــم تشــكيلـا هــي الأخــرى حتــى الآن علــى الرغــم مــن صــدور ال�انــون منــذ عــام 2013م

كمــا يــــر مــن ذلــك محدوديــة الأدوات والوســائل التــي يمكــن أن تســتخدمـا الحكومــة فــي 
تصميــم وتنفيــذ سياســات أكـــر فاعليــة فــي ســبيل الحــد مــن تضــارب المصالــح، فالاಏئحــة التنفيذيــة 
ل�انــون منــع تعــارض المســؤولين فــي الدولــة يعتبــر مــن أحــد الأدوات المـمــة للسياســات الحكومية 

التــي يجــب أن تيصــدر مــن أجــل تفعيــل السياســة الأولــى المتمـلــة فــي ال�انــون ذاتــه

ومــا يزيــد مــن التحديــات أيضــاق فــي هــذا المجــال أن ال�انــون المشــار إليــه ـاصــر فــي تطبي�ــه 
علــى بعــض المســؤولين دون غيرهــم مــن الموظفيــن العمومييــن فــي المراتــب الأدنــى، وذلــك علــى 
الرغــم مــن أن هــؤلاء الموظفــون ـــد ييمارســون عــماಏق يتســم بأهميــة كبيــر ت�تضــي حمايتـــا مــن 
خاಏل حـــر أو منــع تضــارب المصالــح بشــأنـا، وهــذا يشــكل تحديــاق كبيــراق ي�ــف حــائاಏق أمــام منــع 

تضــارب المصالــح بالجـــاز الإداري للدولــة ككل

الخاتمة

يمـــل تضــارب المصالــح فــي الوـــت الحالــي تحديــاق كبيــراق أمــام حكومــات دول العالــم بشــكل 
عــام، وفــي مصــر بشــكل خــاص؛ حيــثي إنــه منــذ منتصــف عــام 2013م والدولــة المصريــة تســعى 
ــاع  ــي ظــل تفشــي الفســاد وارتف ــدف ف ــذا الـ ــق ه ــة، ولا ســبيل لتح�ي ــاء والتنمي ــدةق نحــو البن جاه
معدلاتــه، وـــد عملــت الدولــة المصريــة علــى مختلــف المســتويات الممكنــة لمكافحــة الفســاد والحــد 

منــه، وـــد كان مــن بيــن ذلــك منــع تعــارض المصالــح للمســؤولين فــي الدولــة
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وـــد ظـــر فــي هــذه الدراســة الاخــتاಏف الكبيــر بيــن مفـــوم تضــارب المصالــح ومــا يمكــن 
أن يختلــط بــه مــن مفاهيــم أخــرى مـــل الفســاد وتضــارب المـــام. بالإضافــة إلــى توضيــح البدايــات 
التأصيليــة لـــذا المفـــوم والــذي ينبــع – مــن وجـــة نـــر البعــض – مــن رحــم مبــدأ الفصــل بيــن 

الســلطات

وـــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج تمـلــت فــي أن السياســات التــي أخذتـــا الدولــة 
المصريــة تيعــزز مــن آمالـــا فــي الحــد مــن الفســاد ومنــع تضــارب المصالــح، هــذا مــن جانــب، 
إلا أنــه علــى جانــب آخــر ف�ــد ظـــر وجــود بعــد الـغــرات التــي يمكــن أن يتخذهــا الموظــف العــام 
مــدخاಏق ـانونيــاق ســليماق فــي ســبيل تركيــز الســلطات فــي يــده واســتغاಏلـا بشــكل يــؤدي إلــى تضــارب 

المصالــح الــذي يمكــن أن يصــل إلــى حــد الفســاد

كمــا توصلــت الدراســة أيضــاق إلــى أن هنــاك بعــض الحــالات التــي لا تمـــل تضاربــاق للمصالــح 
فــي حــد ذاتـــا، ولكنـــا تعتبــر مــدخاಏق لحــدوث هــذا التضــارب مـــل حالــة تضــارب المـــام والمتمـلة 
فــي الجمــع بيــن منصبيــن تنفيذييــن فــي ذات الوـــت، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى إســاءة اســتخدام 

أحدهمــا لصالــح الآخــر؛ نـــراق لأن هــذه الأخيــرة هــي مــا ســتجلب لــه المنافــع الخاصــة

وتوصــل الباحــث لعــدد مــن التوصيــات فــي ضــوء مــا تــم تناولــه فــي هــذه الدراســة، ومــا تــم 
التوصــل إليــه مــن نتائــج، وـــد تمـلــت هــذه التوصيــات فيمــا يلــي:

يجــب علــى المشــرع المصــري أن يتدخــل لتعديــل النصــوص ال�انونيــة التــي تســمح بالجمــع 
بيــن منصبيــن تنفيذييــن – أســوة بالمشــرع الإماراتــي – وذلــك مــن خاಏل تعديــل نصــوص ـانــون 

الخدمــة المدنيــة رـــم 81 لســنة 2016م

ليــس هــذا فحســب، فإنمــا يجــب علــى المشــرع التدخــل وأن يحـــر تمامــاق الجمــع بيــن وظيفتيــن 
ــى مســتوى  ــى عل ــات أو حت ــوزراء أو الـيئ ــى مســتوى ال ــا كان مســتواهما – عل ــا م ــن أي تنفيذيتي
الوظائــف الدنيــا – وأيــا مــا كان طري�ــة الجمــع بينـمــا – النــدب أو التكليــف أو غيــره مــن طــرق 
ــف  ــأى بنفســـا عــن المواـ ــة أن تن ــى الحكوم ــك يجــب عل ــى أن يحــدث ذل ــف – وإل شــغل الوظائ

والحــالات التــي يمكــن أن تيشــكل إحــدى حــالات تضــارب المصالــح

كمــا أن المشــرع المصــري يجــب أن يتدخــل لتعديــل ال�انــون رـــم 106 لســنة 2013م بشــأن 
تضــارب المصالــح ليتــم تطبي�ــه علــى جميــع المســؤولين بالدولــة، وليــس ف�ــط كبــار المســؤولين 
التنفيذييــن مـــل الــوزراء والمحافـيــن ورؤســاء الـيئــات ونوابـــم؛ إذ إن الواـــع العملــي ـــد أفــرز 

ممارســات وحــالات تضــارب المصالــح أكـــر بكـيــر ممــا تحــدث مــع كبــار المســؤولين

بالإضافــة إلــى مــا ســبق يجــب أن ت�ــوم الســلطة التنفيذيــة فــي مصــر بتشــكيل لجنــة الوـايــة 
مــن الفســاد والمنصــوص عليـــا فــي ال�انــون رـــم 106 لســنة 2013م، بــل يجــب أيضــاق أن يتــم 
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تفعيــل دورهــا الوـائــي مــن وـــوع أو تطــور حــالات تضــارب المصالــح، وذلــك بتمكينـــا ـانونــاق 
ــذه  ــة ه ــأنـا معالج ــن ش ــي م ــات الت ــض السياس ــة لبع ــي الحكوم ــن خاಏل تبن ــك م ــام بذل ــن ال�ي م

الحــالات

ــوم  ــأنـا أن ت� ــن ش ــي م ــات الت ــض السياس ــى بع ــة أن تتبن ــن للحكوم ــك يمك ــبيل ذل ــي س وف
بمعالجــة حالــة تضــارب المصالــح، وذلــك مــن خاಏل إحــدى السياســات الأربعــة التاليــة:

سياسة الاستبعًاد	 

ــارب  ــة تض ــة حال ــبيل معالج ــي س ــا ف ــا وتنفيذه ــن اتباعـ ــي يمك ــات الت ــل السياس ــن أفض م
المصالــح هــي الاســتبعاد، ومـــال ذلــك إذا تــم تكليــف المســؤول – وزيــر أو مســؤول حكومــي أو 
موظــف فــي مســتويات إداريــة عاديــة – بشــغل وظيفــة أخــرى غيــر التــي يشــغلـا، فحينئــذ يجــب أن 
يتــم اســتبعاده مــن الوظيفــة الأولــى إذا كان شــغله للوظيفــة الـانيــة ســيكون بشــكل دائــم، أمــا إذا كان 
شــغله للوظيفــة الـانيــة بشــكل مؤـــت، فيمكــن حينئــذ اســتبعاده مــن الوظيفــة الأولــى لحيــن الانتـــاء 

مــن الأعمــال المكلــف بـــا وف�ــاق للوظيفــة الـانيــة

سياسة التقييم والمتابعًة من الجهات المعًنية	 

ــة لسياســة الاســتبعاد فــي مجــال تضــارب المصالــح،  ــة الـاني تأتــي هــذه السياســة فــي المرتب
وذلــك عنــد افتــراض المـــال الســابق، فيمكــن حينئــذ ـيــام الجـــات المعنيــة –الـيئــات والأجـــزة 
الرـابيــة– بت�ريــر مــدى صاಏحيــة الجمــع بيــن الوظيفتيــن وعــدم إمكانيــة ـيــام التعــارض بينـمــا، 
وعــدم إمكانيــة اســتغاಏل إحداهمــا لتح�يــق اســتفادة مــن الأخــرى. ليــس هــذا فحســب، وإنمــا تســتمر 
الجـــات المعنيــة بذلــك بمتابعــة عمــل المســؤول طــوال فتــرة شــغله للوظيفتيــن أو المنصبيــن وذلــك 
للتأكــد مــن عــدم اســتغاಏله لـمــا بتح�يــق منفعــة شــخصية مــن إحداهمــا أو مــن خاಏل تغليــب وظيفــة 

علــى الأخــرى للحصــول علــى منفعــة

سياسة ترك الوظيفة أو المنصب	 

وتأتــي هــذه السياســة فــي المرتبــة الـالـــة مــن سياســات منــع تضــارب المصالــح وذلــك مــن 
ــة أخــرى – أن  ــد تكليــف المســؤول بوظيف ــة – عن ــثي ييفتــرض فــي هــذه الحال ــثي تأثيرهــا، حي حي
ي�ــوم طواعيــةق بتــرك منصبــه ال�ديــم إذا استشــعر أن هنــاك حالــة مــن حــالات تعــارض المصالــح 
التــي يمكــن أن تحــدث نتيجــة لجمعــه بيــن الوظيفتيــن، وهنــا نفتــرض فــي الموظــف أو المســؤول 
الشــعور والاحســاس بالأمانــة المـنيــة وابتغائــه تح�يــق المصلحــة العامــة حتــى ولــو علــى حســاب 

مصلحتــه الشــخصية
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سياسة الإفصا	 عن وقوع تضارب	 

وتتمـــل هــذه السياســة فــي اعتمــاد مجموعــة مــن ال�ــرارات والإجــراءات التــي تمكن المســؤول 
الــذي يجمــع بيــن وظيفتيــن مــن إمكانيــة الإفصــاح عــن وـــوع إحــدى حــالات تضــارب المصالــح، 
فــإذا لــم يكــن هنــاك إمكانيــة فــي تطبيــق سياســة الاســتبعاد أو التــرك، ولــم تعلــم الجـــات المعنيــة 
بوـــوع حالــة مــن حــالات تضــارب المصالــح، وجــب علــى المســؤول – وزيــر أو غيــره – بــأن 
ــع فــي جريمــة مــا دون  ــأى بنفســه عــن الشــبـات أو أن ي� ــى ين ــك، حت ــة بذل ــغ الجـــات المعني ييبل

شــعوره بذلــك

وإذا كانــت الحكومــة تســعى جاهــدةق لتعـيــم عملـــا والحــد مــن تضــارب المصالــح، فاಏ هنــاك 
حاجــة لأن يتولــى مســؤول واحــد أكـــر مــن وظيفــة، حيــثي إن مصــر تمتلــك مــن المــوارد البشــرية 
ــب  ــى المناص ــات عل ــوارد والطاـ ــذه الم ــع ه ــن توزي ــا م ــا يمكنـ ــؤة م ــة والكف ــة والمدرب المؤهل

والوظائــف المختلفــة بمــا يعـــم الاســتفادة منـــم ويعـــم مخرجــات المنصــب المطلــوب توليــه
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The Legal Framework for Mitigating the Conflict of 
Interests in the Civil Service Sector: An Analytical 
Comparative Study Between Egypt and the United 

Arab Emirates

Karem Sayed Aboelazm(1(

Abstract:

This study focused on mitigating the conflict of interests to enhance 

the integrity of the civil service, provide a transparent service to the public 

without discrimination, prioritize the private interest over the public interest, 

and find ways to reduce this conflict. It analyzed the constitutional and legal 

frameworks for mitigating the conflicts of interest in civil service. This was 

achieved through examining some provisions of the Egyptian constitution, 

civil service laws, and government contracts in Egypt, in addition to 

analyzing certain provisions of the UAE constitution, civil service laws, 

procurement regulations, and judicial laws. The study concluded, through 

a comparative analysis of the experiences of Egypt and the UAE, that 

there are many challenges facing the Egyptian government to enhance the 

mitigation of the conflicts of interest arising from conflicting duties. 

Keywords: Conflict of interest, Conflict of duties, Corruption, 

Separation of powers, Civil servant.
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